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  الإهداء
  

  إلى والدي البطل المجاھد في سبیل استقلال ھذا الوطن

  سبیل استقلال ھذا الوطنإلى والدتي الحبیبة المجاھدة في 

شكیب محمد نجیب و شلاليأیوب  :عزاءقة الدرب والحیاة وإلى أبنائي الأإلى زوجتي رفی

  .وعبد الجلیل ومنار منال وسارة إلھام ولیندة رویدة

  إلى إخوتي وأخواتي وأبنائھم وبناتھم جمیعا 

  إلى كل زملاء العمل والمھنة خصوصا أحمد مــني

  الطاھر زكريإلى كل الأصدقاء والصدیقات خصوصا 

  إلى كل الأھل والأقارب

إلى الأستاذ المشرف الدكتور الأخ جلول شیتور وكل الأساتذة الذین أشرفوا علینا نحن 

  .2013ة قانون إداري دفعة سنطلبة الماستر فرع 

  إلى أعضاء لجنة المناقشة الأساتذة كل واحد باسمھ

  إلى زملائي الطلبة في المشوار الدراسي الجامعي

  لى كل من ساعدني وشجعني من بعید أو قریب ولو بكلمة واحدةإ

  إلیھم جمیعا أھدي ھذه المذكرة وأتمنى من الله عز وجل التوفیق والسداد

  





  أ
 

  مقدمة
  

لم تكن الدولة مسؤولة عن أعمالھا الضارة في مواجھة مواطنیھا حیث كان مبدأ عدم 

مسؤولیة الدولة ھو السائد و ظل ھذا المبدأ ساریا حتى بعد قیام الثورة الفرنسیة في نھایة القرن 

إعلان مبدأ سیادة الأمة حیث كان یسود الاعتقاد بمنافاة مسؤولیة الدولة مع ما الثامن عشر و 

  .تتمتع بھ من سیادة

و نتیجة للتطورات التي مرت بھا الدولة من دولة حارسة تكتفي بحمایة إقلیمھا ضد 

الاعتداءات الخارجیة وتوفیر الأمن في الداخل و تحقیق العدل بین المواطنین إلى دولة متدخلة 

مارس العدید من الأنشطة التي كانت متروكة من قبل للأفراد أو القطاع الخاص في المجالات ت

وغیرھا من المجالات التي تدخلت فیھا الدولة المعاصرة  ، الاقتصادیة و التعلیمیة و الاجتماعیة

 بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الحاصل في المیدان الاقتصادي وحتى الاجتماعي ونمو الوعي

الاجتماعي بضرورة حمایة حقوق الأفراد التي ھي من أولویات الوظائف التي یجب على الدولة 

نھ من غیر الممكن القبول تحت أي تبریر أو حجة الاعتداء على حقوق الأفراد ولو أالقیام بھا و

أن وھذا یعني أن الدولة نفسھا لابد  ،الدولة الحدیثة ھي دولة القانون أنو ، من الدولة نفسھا

تخضع للقانون حیث أدى ذلك إلى تقریر مسؤولیة الدولة عما قد یحدث للأفراد من أضرار نتیجة 

  .لممارستھا لھذه الأنشطة المختلفة

و علیھ قام مجلس الدولة الفرنسي بتأسیس نظریة متكاملة بشان مسؤولیة الدولة عن 

 ، محكمة التنازع الفرنسیةأكدت ذلك الاتجاه و، 1855أعمالھا منذ أن اصدر حكم روتشیلد سنة 

وما تلي ذلك من الأحكام  ، 1873الشھیر سنة )   BLANCO( وعندما أصدرت حكم بلا نك

وبذلك یكون القضاء صاحب الفضل في تأسیس قواعد ھذه النظریة .التي صدرت عنھما بعد ذلك 

تحقیق  لىإالتي تلائم القانون العام بصفة عامة والقانون الإداري بصفة خاصة والتي تھدف 

مسؤولة عن أعمالھا  الدولة التوازن بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للإفراد حیث تكون

  .غیر التعاقدیة سواء كانت أعمال مادیة أو قرارات إداریة



  ب
 

ن الأعمال التي تقوم بھا الإدارة بوصفھا أعمال سیادة تجعل القاضي الإداري لا یتعرض إ

مصدر الضرر أو للحكم علیھا بالمشروعیة أو من  خطأعن اللھا بالفحص و التحلیل للبحث 

  .في ھذه الحالة لا یستقیم خطأو بالتالي فان البحث عن وجود ال ، عدمھا

كما أن قیام الإدارة باستخدام الآلات كما في حالة الأشغال العامة و استخدام الأشیاء 

عنھا  خطأإلى إسقاط صفة ال الخطیرة والأسلحة والتي تحتمھا ضرورات الحیاة العصریة تؤدي

مھما سببت من أضرار للغیر لأنھا غدت و الحالة ھذه مشروعة و من ثم فان قیام مسؤولیة 

لم یعد كافیا لوحده لتقریر مسؤولیة الإدارة العامة لأعمالھا الضارة  خطأالإدارة على أساس ال

  .وحمایة حقوق الأفراد تجاه الإدارة العامة

سلم القضاء الإداري في فرنسا  ، خطأو في تطور أخر حدیث للمسؤولیة الإداریة دون 

بمسؤولیة الدولة عن الأضرار الناجمة عن إصدار القوانین والاتفاقیات الدولیة ولكن تبقى ھذه 

  .المسؤولیة محدودة بشروط خاصة تختلف عن الشروط المقررة في الحالات الأخرى 

ھي المسیطرة في القانون الإداري إلا انھ ومنذ سنة  خطأى أساس الإذا كانت المسؤولیة عل

بل إلى أسس أخرى وھكذا نشأت  خطأوجد نوع أخر من المسؤولیة و الذي لا یستند إلى ال 1895

وكانت الدعوة إلى ذالك من طرف القانون المدني وھذا بھدف إعفاء العمال  خطأالمسؤولیة بدون 

  .صاحب العمل والذي یعتبر مستحیل في اغلب الأحیان  خطأ ضحایا حوادث العمل من إثبات

وبعد ذلك تبنى القضاء الإداري ھذه المسؤولیة وأقامھا على أساس فرضیتین وھما 

  .المخاطر و مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

لیس فقط الضحیة معفاة من إقامة الإثبات على  خطأوھكذا في حالة المسؤولیة بدون 

دون  خطأاطئ للفعل الضار بل أیضا یكون إثبات المدعى علیھ لكونھ لم یرتكب أي الطابع الخ

  .نتیجة 

وھي مسؤولیة بقوة القانون بسبب الضرر  خطأفالمسؤولیة تقوم حتى ولو في غیاب ال

الحاصل تستفید الضحیة من ذلك فمن جھة لا یؤثر فعل الغیر ولا الحالة الطارئة على مسؤولیة 

من النظام العام وتبعا  خطأیتعھد كلیة و من جھة أخرى فان المسؤولیة بدون  المدعى علیھ الذي

في حین یلتزم القاضي ، لذلك باستطاعة الضحیة التمسك بھا على أیة حالة كانت علیھا الإجراءات

  .تلقاء نفسھ بموجب ھذه المسؤولیة عند الاقتضاء بالفصل من



  ت
 

مة للضحایا من ملاءمتھا للإدارة ومقاولي أكثر ملاء خطأكما تعد بالطبع المسؤولیة بدون 

الأشغال العامة لكن لیست عدیمة الفائدة بالنسبة لھؤلاء وفي ھذا المعنى فان الاعتراف 

بمعنى أي توبیخ أو عتاب  ، بمسؤولیتھما لا یتضمن أي حكم ذي قیمة حول السلوكات الضارة

  .ا والذي من طبیعتھ تسھیل تطورھالھا بالتالي  طابعا محایدا أو موضوعی خطأفالمسؤولیة بدون 

نمطان من المسؤولیة یتمیزان عن بعضھما البعض  خطأونجد في مادة المسؤولیة بدون 

بصفة بارزة لیتغلب ما یفرق بینھما عما یربطھما بمعنى عدم فائدة الطابع المخطئ للفعل الضار 

طر والمسؤولیة على وھما المسؤولیة على أساس المخا خطأوھذین النمطین للمسؤولیة بدون 

  .أساس قطع المساواة أمام الأعباء العامة

  أھمیة الموضوع  - أولا 
أن موضوع المسؤولیة الإداریة بشكل عام ھو من المواضیع الكلاسیكیة في القانون  رغم

ضمن ھذا الموضوع ھو حدیث وفي تطور  خطأإلا أن جانب المسؤولیة الإداریة دون  ، الإداري

مستمر وإن كان ینظر إلى المسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة على أنھا ذات طابع تكمیلي أو 

ھي الأصل وھذا لیس من باب التقلیل من  خطأاحتیاطي وأن المسؤولیة القائمة على أساس ال

د الإداري في فرنسا في ھذا أھمیتھا ولكن لاعتبارات معینة یمكن استقرائھا من خلال الاجتھا

  .المجال و ھذه الاعتبارات في الحقیقة ھي اعتبارات مالیة

كأساس لقیام مسؤولیة الإدارة العامة أصبحت قاصرة وعاجزة عن حمایة  خطأإن فكرة ال

حقوق الأفراد تجاه الإدارة وھذا في ظل التطورات التي تعرفھا المجتمعات وفي كافة المناحي 

م المسؤولیة الإداریة یحتاج إلى تطویر لمواكبة ھذه التحولات وأن المجال ومن ثم فان نظا

  .خطأالخصب لھذا التحول والتطور یكمن في فكرة المسؤولیة التي تقوم دون ال

إن دراسة ھذا الموضوع تأتي في الوقت التي تشھد فیھ المكتبة العربیة بوجھ عام والمكتبة 

متخصصة في ھذا الموضوع ولھذا فانھ یستحق الدراسة الجزائریة بوجھ خاص قلة الدراسات ال

  .والاھتمام من طرف الباحثین في مجال القانون الإداري

على مستوى القضاء الإداري الجزائري في  خطأإن قلة تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون 

ى تسلیط حین أن تطبیقاتھا في القضاء الإداري الفرنسي تعرف تطورا كبیرا كما ونوعا تدعونا إل

  .الضوء على ھذا الموضوع الذي أصبحت الحاجة ملحة لدراستھ من الناحیة النظریة أو العملیة



  ث
 

من الناحیة العملیة أو النظریة یعتبر موضوع المسؤولیة الإداریة من أھم الموضوعات 

وإن كانت قد نشأت في ظل  خطأوالمسؤولیة دون  ،التي یعنى بھا في مجال القانون الإداري

ون المدني فإنھا بفضل الاجتھاد الإداري تبلورت وتطورت وغدت نظریة متكاملة وأصبحت القان

، تشكل مظھرا من مظاھر استقلالیة القانون الإداري على الأقل في مجال المسؤولیة الإداریة

زالت تعرف تطورا مستقبلا وبالتالي فھي تكتسي قیمة علمیة خاصة ومن ثم فھي مجال لاو

  .سةخصب للبحث والدرا

  إشكالیة البحث - ثانیا 
وھي على أي أساس أو أسس قانونیة : محوریة  إشكالیةیرمي ھذا البحث إلى الإجابة عن 

؟ وھل توجد شروط  خطأتتحمل الإدارة العامة عبء التعویض في مسؤولیتھا الإداریة دون 

تعامل القضاء الإداري الجزائري  خاصة بھذه المسؤولیة تمیزھا عن المسؤولیة الخطئیة؟ و كیف

  .مع ھذه النظریة من ناحیة الأساس القانوني لھا ومن ناحیة نطاقھا وشروطھا

   المنھج المتبع - ثالثا 
  : اعتمدت في ھذا البحث على منھجین ھما

وذلك من خلال جمع المادة العلمیة ثم ترتیب وتنظیم ھذه :  المنھج التحلیلي -  1

  من في مجملھا الآراء والنظریات الفقھیة ثم النصوص القانونیة والأحكام والتي تتض، المعلومات

التي مرت بھا المسؤولیة وذلك بخصوص المراحل التاریخیة : المنھج التاریخي  – 2

  .الإداریة

وھي لا تستخدم  ، واستخدمت المقارنة كأداة بحث مھمة یعتمد علیھا في اغلب البحوث 

عندما تناولت  ، إنما یلجأ إلیھا حتى في الدراسات غیر المقارنةفحسب في الدراسات المقارنة و

وذلك بمقارنتھا  ، في القضاء الإداري الجزائري خطأمسالة تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون 

  .بالتطبیقات القضائیة بفرنسا

   خطة البحث -  رابعا
قسمت ھذه الدراسة إلى فصلین الفصل الأول عنونتھ بنشأة وتطور المسؤولیة الإداریة 

ثم قسمت ھذا الفصل إلى مبحثین تناولت في المبحث الأول نشأة  ، و أسسھا القانونیة خطأدون 



  ج
 

وفي المبحث الثاني تناولت الأسس القانونیة للمسؤولیة  ،خطأوتطور المسؤولیة الإداریة دون 

  .وھذا الفصل الأول ذو طابع نظري خطأدون الإداریة 

في القضاء الإداري  خطأالفصل الثاني تناولت فیھ تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون 

الجزائري وقمت بتقسیمھ إلى مبحثین تناولت في المبحث الأول أھم تطبیقات المسؤولیة الإداریة 

المسؤولیة الإداریة على أساس  على أساس المخاطر وفي المبحث الثاني تناولت أھم تطبیقات

  .الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة



الدوليتطور القضاء الجنائي
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  وأسسها القانونیة خطأنشأة وتطور المسؤولیة الإداریة دون ال: الفصل الأول
  

أو أن ، خطأالمؤسسة على المسؤولیة الدولة ترتكز بصفة أساسیة على المسؤولیة إذا كانت 

إلا انھ سعیا وراء تحقیق عدالة أفضل سلم  ، خطأالقاعدة العامة ھي أنھ لا مسؤولیة دون ال

 La responsabilité sans faute خطأالمجردة من ال الإداریة الاجتھاد الإداري بالمسؤولیة

لئلا ینزلق إلى نتائج  ، إذ رفض إعطاء ھذه المسؤولیة مفھوما مطلقا ، محددةفي بعض الحالات ال

ركن الضرر من جھة وعلاقة السببیة : ھذه المسؤولیة تقوم على ركنین ھما. 1 بعیدة عن المنطق

وھذا النوع من المسؤولیة الإداریة لھ  ، بین فعل الإدارة والضرر الحاصل للأفراد من جھة أخرى

  .2 خطألى جوار المسؤولیة القائمة على أساس الدور تكمیلي إ

إلى القضاء  خطأیرجع الفضل في إرساء قواعد وأحكام ومبادئ المسؤولیة دون ال

 ، وتدخل المشرع الفرنسي أحیانا ، وفقھ القانون العام ، ممثلا في مجلس الدولة الفرنسي ، الإداري

  .وحذا حذوه المشرع الجزائري لتحدید بعض مجالات تطبیق ھذه المسؤولیة

على ذلك سنتناول في ھذا الفصل كل الجوانب المتعلقة بالمسؤولیة الإداریة دون  ااءنوب

والفقھ العربي وأحكام  ، من خلال فقھ القانون العام في فرنسا -المسؤولیة الموضوعیة– خطأ

لنشأة وتطور المسؤولیة الإداریة دون : وسنتعرض في المبحث الأول ، القضاء الإداري في فرنسا

  .خطأالأسس القانونیة للمسؤولیة الإداریة دون : وفي المبحث الثاني ، خطأ

   

                                                           
  .249، ص 1989، 02العام، الجزء الثاني، ط یوسف سعد االله الخوري، القانون الإداري  -  1

2 - chapus Rene، droit administratif générale، paris، ed Monttchrestien، 1994، p 1129 
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  خطأنشأة وتطور المسؤولیة الإداریة دون : المبحث الأول
 ، ريمن احدث موضوعات القانون الإدا) الإدارة العامة(یعتبر موضوع مسؤولیة الدولة 

ولعل السبب في ذلك یعود إلى ھیمنة مبدأ عدم مسؤولیة الدولة لمرحلة تاریخیة طویلة نسبیا إلى 

وفي انجلترا الذي كان مھده ، ولقد ساد ھذا المبدأ في فرنسا، غایة أواخر القرن الثامن عشر

وكان ذلك بتأثیر فكرة السیادة المطلقة التي كانت تعود  ، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة ، الأول

أم من الشعب وھذا بعد  ، )قبل الثورة الفرنسیة(سواء استمدتھا مباشرة من الله  - للسلطة الحاكمة 

  .1 والتي كانت تتعارض مع مبدأ المسؤولیة –الثورة 

مقراطیة والحریات وانتشار مبادئ الدی ، مع تطور الفكر القانوني وظھور الدولة الحدیثة

تطورت فكرة  ، كرستھا المواثیق الدولیة والدساتیر والتشریعات الداخلیة للدولوالحقوق التي 

عن ذلك ونتج  ، سیادة الدولة وأصبحت غیر متنافیة مع خضوع الدولة للقانون ولمبدأ الشرعیة

في فرنسا قانون  وتأكیدا لذلك صدر ، مسؤولیة الدولة عن أعمالھا عندما تسبب أضرار للأفراد

أجاز للأفراد مقاضاة الموظفین العمومیین دون حاجة إلى إذن أو قرار سابق من  ، 1870سنة 

ثم كانت مسؤولیة الدولة أو السلطة العامة في بدایة الأمر محدودة بالأعمال  ، مجلس الدولة

أعمال الإدارة وكان نطاقھا  خطأوعلى أساس ال ، المادیة وبالتصرفات القانونیة غیر المشروعة

التي كانت محصنة من رقابة ) أعمال الحكومة(دون أعمال السیادة ) أعمال التسییر(العادیة 

تعمد وقد  ، علیھا من خلال نزع صلاحیتھ واختصاصھ بالنظر في المنازعات المتعلقة بھاالقضاء 

 ، ى الملكیة الخاصةمن خلال فكرة أو نظریة السیادة إلى إلغاء الحریات أو تقییدھا أو الاعتداء عل

  .2وتقیید التصرفات استنادا إلى مصلحة علیا أولى بالرعایة من كل المصالح الفردیة أو الخاصة 

أصبحت  ، الجسیم خطأفبعد أن كانت ترتكز على ال ، حدث تطور في أساس المسؤولیة

ثم أصبحت تتأسس في بعض الحالات على أساس المخاطر أو على  ، خطأتقوم على مجرد ال

أو المسؤولیة  خطأوھي المسؤولیة الإداریة دون  ، أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
                                                           

، الجزء الثاني، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، بیروت، )دعوى الإبطال، دعوى القضاء الشامل(إدوار عید، القضاء الإداري  - 1
  .395 ، ص1975لبنان، 

، 22واصل محمد، أعمال السیادة والاختصاص القضائي، مجلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة دمشق، سوریا، المجلد  -  2
  .396-383، ص 2006العدد الثاني، 

  .73، ص 1984، )د،ط(فتحي الدریني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده، مؤسسة الرسالة، لبنان،  -
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وھذا ما أكده  ، ولم تكن ھذه المسؤولیة عامة ولا مطلقة ولكن كانت بشروط خاصة. 1الموضوعیة

  .ازع الفرنسیةالشھیر لمحكمة التن *نكوقرار بلا

في فرنسا في بدایة القرن التاسع عشر في  خطألقد بدأت تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون 

 ثم امتد مجالھا لیشمل حالات أخرى في علاقة ، مجال الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة

  .2الإدارة العامة بموظفیھا وبالمنتفعین بالمرافق العامة 

لنشأة وتطور المسؤولیة الإداریة بصفة ) التاریخي(و الزمني أ، إن التتبع الكرونولوجي

ھذه الأخیرة والتي كانت نتاجا أو حلقة  -بصفة خاصة  خطأوالمسؤولیة الإداریة دون  ، عامة

فإنھا لا تزال إلى الیوم تشھد تطورات  ، ثانیة في سلسلة التطور التاریخي للمسؤولیة الإداریة

بالدراسة جمیع یفرض علینا أن تتناول  –بفعل طابعھا المستجد  عمیقة من حیث أساسھا أو مداھا

لأنھ یؤدي إلى معرفة مبررات ھذه  – خطأالمسؤولیة الإداریة بلا بھا  المراحل التي مرت

المسؤولیة والعلامات الفارقة لھذه المسؤولیة من غیرھا سواء  تمثلت في المسؤولیة الإداریة 

المسؤولیة  –دایة من الفترة التي سبقت نشأة ھذه المسؤولیة ب –الخطئیة أو المسؤولیة الخاصة 

ووصولا إلى المرحلة الأخیرة من ھذا التطور وھي مرحلة المسؤولیة الإداریة دون  –الإداریة 

حیث نعالج في المطلب الأول مرحلة  مطلبینوعلى ھذا الأساس قمنا بتقسیم ھذا المبحث إلى  خطأ

  .دارة العامةلب الثاني مرحلة تقریر مبدأ مسؤولیة الإوفي المط ، عدم مسؤولیة الدولة

   

                                                           
  .396-395القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  ادوارد عید، -  1
حیثیات حكم بلانكو الشهیر التي تنحصر وقائعه في أن عربة مقطورة لمصنع التبغ التابعة للدولة أصابت طفلة بجروح فرفع * 

تي أصابت ابنته والدها السید بلانكو دعوى ضد مدیر الجیروند أمام المحاكم العادیة مطالبا بتقریر مسؤولیة الدولة عن الأضرار ال
من التقنین المدني، ولكن المدیر ارتأى عدم اختصاص المحاكم العادیة بنظر هذه  1384، 1383، 1382تطبیقا للنصوص 

القضیة والفصل فیها بل أن الاختصاص فیها لمجلس الدولة مع تمسك المحكمة العادیة باختصاصها في هذه القضیة، فرفع التنازع 
مقررة أن الاختصاص للمحاكم الإداریة وحدها فحكم مجلس 1873فبرایر  8سیة التي أصدرت حكمه في إلى محكمة التنازع الفرن

 .م 17/03/1873الدولة الفرنسي في هذه القضیة بمسؤولیة الإدارة بتاریخ 
اقي والمصري حقي اسماعیل بریوتي، الرقابة على أعمال السلطة القائمة على حالة الطوارئ، دراسة مقارنة في النظام العر  - 2

  .756، ص 1995والأنجلو أمریكي، دار النهضة العربیة، 
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  مرحلة عدم مسؤولیة الدولة: المطلب الأول
بحیث تمیزت المرحلة الأولى بعدم  ، عرفت المسؤولیة الإداریة تطورا مستمرا ومتزایدا

ثم تدخل القضاء الإداري وأقر مسؤولیتھا خلال  ، مسؤولیة الدولة أو الإدارة العامة عن أعمالھا

  .1بصفة صریحة  Blancoالربع الأخیر من القرن التاسع عشر بعد قضیة 

وبموجب ذلك  ، أو خضوع الدولة للقانون ، أصبح من المسلم بھ الیوم مبدأ مسؤولیة الدولة

 تأدیتھموظفیھا أثناء فإن الدولة لا ترفض أن تتحمل المسؤولیة الناتجة عن أعمالھا أو أعمال م

تتقرر مسؤولیة الدولة كان مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن  أنوقبل  ، وقیامھم بواجباتھم الوظیفیة

 ، والسلطة أو الحكم فیھا مطلق –مستبدة  –ھو السائد إذ كانت الدولة بولیسیة ودیكتاتوریة  أعمالھا

  .2ولقد ساد ھذا المبدأ لفترة زمنیة طویلة 

سیفا مسلطا على الأفراد بكل تداعیاتھ  –عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالھا  –ظل ھذا المبدأ 

 ، وأثار السیئة على الأفراد في إھدار لحقوقھم المشروعة التي تفرضھا مبادئ العدالة والإنصاف

أھمھا الأسباب  .3وقد استند ھذا المبدأ إلى عدة مبررات وحجج سیاسیة وقانونیة وعملیة 

  :عوامل التالیةوال

 تمتع الدولة بالسیادة -1

والذي كان قدیما مبدأ  ، مبدأ آخر ھو مبدأ سیادة الدولةاستند مبدأ عدم مسؤولیة الدولة إلى 

 ، مقدسا لا یجوز للقاضي أن یتعرض لھ بأیة وجھ من الوجوه وساد الاعتقاد بأن الدولة لا تخطئ

 ، حملھا في مقابل ما تقدمھ من خدمات عامةوحتى وإن أحدثتھا فإنھ یجب ت ، ولا تحدث الأضرار

  .وحفظ الاستقرار الاجتماعي ، وتوفیر الأمن ، وفرض النظام العام
                                                           

  .3، ص 2001، )د، ط(رشید مخلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،  -  1
  .هایة القرن التاسع عشروفي فرنسا حتى ن 1946وفي أمریكا حتى سنة  1947ظل هذا المبدأ سائدا في انجلترا حتى سنة  -  2
وجدي ثابت غبریــال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس دستوري للمسؤولیة الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  -
  .16، ص )د، س، ط(، )د، ط(

  .34، ص 2004، 02ط  عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، -  3
، )د، ط(عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، الشركة الوطنیة للنشروالتوزیع، رغایة، الجزائر،  -

  .10، ص 1982
 .721- 720، ص 2006، 03عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، ط -
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أن الملك لا : "في انجلترا قاعدة دستوریة تدعم وتبرر ھذا المبدأ وھيوھكذا ظھرت 

إذ كانوا في القدیم في انجلترا وغیرھا من الدول " The king can do no wrongیخطئ 

فلما كان التاج صاحب السیادة لا یخطئ فالدولة إذا لا تخطئ ولا  ، یخلطون بین التاج والدولة

  .1یمكن أن تسأل عن أعمالھا وأعمال موظفیھا الضارة 

ونظرا لأن مسؤولیة الدولة تتعارض مع مبدأ السیادة لم یكن أمام الفرد المتضرر من سبیل 

فقد  ، بل أن ھذه مسؤولیة مقیدة ومحدودة واستثنائیة ، إلا مقاضاة الموظف عن خطئھ الشخصي

لا یجوز رفع دعوى على موظفي "من دستور السنة الثامنة للثورة الفرنسیة  5نصت المادة 

الحكومة عدا الوزراء بسبب الأعمال التي تتعلق بوظائفھم إلا بعد الحصول على موافقة مجلس 

یتبین أن مجلس  ، "وى المستوفیة لشرط الإذنوتختص المحاكم النظامیة بنظر الدعا ، الدولة

  .2الدولة لم یكن یمنح الإذن المطلوب إلا في حالات نادرة 

 لاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیةطبیعة الدولة القدیمة وفلسفتھا ا -2

لقد ساد في الدولة الملكیة الحكم المطلق الذي كان یستند إلى أسس ذاتیة ودینیة حیث كان 

 ، الذكاء ،الشجاعة(ى أساس تمتعھ بخصائص أو مواصفات شخصیة معینة الحاكم یعین عل

وبالتالي كانت شخصیة الحاكم أو الملك غیر منفصلة عن شخصیة  ، )الخ... الثروة  ، النسب

ولقد أید السلطان المطلق  ، ولم تكن للدولة ذمة مالیة مستقلة عن الذمة المالیة للحكام ، الدولة

لذین وضعوا نظریات لتبریر السلطة الطلقة للملوك خلال القرون الوسطى للملوك رجال الكنیسة ا

فحوى ھذه النظریات أن السلطة مستمدة من الإلھ وأن الحاكم ھو ممثل الله في الأرض ومن ثم 

  .3 خطأفإن الملك منزه عن ال

على ذلك لم تكن ھناك سلطة أعلى من سلطة الحكام مثل ما ھو علیھ الحال في  اوبناء

فالدولة الحدیثة تخضع  ، لة الحدیثة حیث أن القانون فوق الحكام والمحكومین على حد سواءالدو

                                                           
  .35عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص  -  1
  .392یوسف سعد االله الخوري،  القانون الإداري العام، مرجع سابق، ص  -
، ص 2008، 01علي خطار شنطاوي، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، دار وائل للنشر، عمان ، الأردن، ط  -  2

12-13  
أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجزء الأول، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، برج محمد أرزقي نسیب، - 3

  .134-133، ص 1998الكیفان، الجزائر، الطبعة الأولى، 
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عدم مسؤولیة الدولة على إن السلطة المطلقة للملوك أدت إلى  ، لمبدأ الشرعیة ولرقابة القضاء

أعمالھا الضارة إلى غایة القرن الثامن عشر وبفضل جھود المفكرین من أمثال مونتسیكیو 

أدت أفكارھم إلى الثورة على الظلم والاستبداد والمطالبة بالحریة واحترام  ، وغیرھموروسو 

وأصبحت السیادة للأمة  ، ومن ثم أدى ذلك إلى انھیار فكرة السلطة المقدسة ، وحمایة حقوق الفرد

  ).الإدارة العامة(وبدأ بزوغ فجر مسؤولیة الدولة  ، 1والشعب مصدر كل السلطات 

  بین الموظف العام والدولةطبیعة العلاقة  -3
طبیعة  ، والإدارة العامة قدیما ، بین أسباب وعوامل عدم ظھور مبدأ مسؤولیة الدولةمن 

أو الموظف العام بالدولة حیث كانت تكیف ھذه  ، العلاقة القانونیة التعاقدیة التي تربط العامل العام

ة عقدیة وعلى وجھ التحدید ھي علاقة علاق - سكسوني ولاسیما في النظام الأنجلو –العلاقة بأنھا 

فإذا تجاوز  ، ولما كان الموكل لا یسأل عن أعمال وكیلھ إلا في نطاق حدود الوكالة ، وكالة

لأنھا  ، الوكیل ھذا النطاق فإنھ یتحمل لوحده المسؤولیة القانونیة عن الأفعال الضارة التي یرتكبھا

التي یرتكبھا  خطاءل الدولة والإدارة العامة عن الأومن ثم لا تسأ ، تعتبر خارج حدود عقد الوكالة

لأن ھذه الأفعال الضارة تعتبر خارجة عن  ، أضرار للأفرادبوالتي تتسبب  ، اعمالھا وموظفوھ

وإنما یتحمل ھؤلاء العمال والموظفون المسؤولیة الشخصیة  ، نطاق وحدود عقد الوظیفة العامة

نت بعض الدول والنظم تحرم حتى مقاضاة ومسؤولیة وكا ، المدنیة أمام جھات القضاء العادي

الموظفین العامین بحجة حمایة ھؤلاء الموظفین قانونیا وقضائیا كما كان سائدا في فرنسا لفترة 

  .2زمنیة معینة 

  مرحلة تقریر مبدأ مسؤولیة الدولة: المطلب الثاني
 ، أ المسؤولیة لیس مطلقاانھیار مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالھا إلا أن نطاق مبد رغم

فھناك استثناءات تمثل مبدأ عدم المسؤولیة تتمثل في أن بعض الأعمال التي تقوم بھا الدولة والتي 
                                                           

  .13علي خطار شنطاوي، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، مرجع سابق، ص  -  1
بعدم مسؤولیة الموظفین العامین شخصیا وعدم  57الثامنة لثورة وإعلان الجمهوریة في مادته یتضمن دستور فرنسا للسنة  - 2

إمكانیة متابعة هؤلاء الموظفین شخصیا كنوع من الحمایة القانونیة لهذا الموظف وعمال الدولة، وقد حدثت مبالغات وتجاوزات 
لمنطقیة وغیر العادلة ولكن هذه المادة ألغیت فیما بعد بموجب خطیرة من طرف الموظفین تحت غطاء هذه الحمایة القانونیة غیر ا

حیث نصت مادته الأولى على إلغاء أي نص قانوني آخر یهدف إلى إعاقة الدعوى ضد 19/09/1870المرسوم الصادر في 
عون دعاوى كیدیة ضد الموظفین، وأوجبت المادة الثانیة إصدار تشریع ینظم الجزاءات المدنیة التي یحكم بها الأفراد الذین یرف

 .الموظفین
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فلا یمكن مطالبة الدولة في ھذه الحالة  ، قد تسبب أضرارا للأفراد محصنة ضد مبدأ المسؤولیة

ولیة لا نزال نعیش بقایا ھذا رغم انھیار مبدأ عدم المسؤ ، بالتعویض عما سببتھ من أضرار

 ، ھذه الأعمال محصنة ضد رقابة القضاء لأسباب منطقیة وقانونیة وسیاسیة وعملیة بحتة ، المبدأ

إلا أن  ، وأعمال الدولة التشریعیة والقضائیة ، )أعمال السلطة(أعمال السیادة : وھذه الأعمال ھي

ترى أن أعمال السیادة لا تتعارض مع مبدأ الي حوالفقھیة في العصر ال ، الاجتھادات القضائیة

ومنھا الالتزام بالتعویض عن أعمالھا غیر  ، والقیام بالتزاماتھا ، خضوع الدولة للقانون

وأن ھذه الأعمال لا تتنافى مع مبدأ  ، والتي تسبب أضرارا للأفراد ، المشروعة خاصة

ضرورة المسؤولیة وبین طبیعة ھذه وإنما تحتاج إلى إیجاد صیغة قانونیة توفق بین  ، المسؤولیة

  .والغایة أو الحكمة من حصانتھا ، الأعمال

قد قرر مجلس الدولة "القضاء الإداري في فرنسا یحكم بالمسؤولیة عن أعمال السیادة  أبد

التشریعیة  والأعمال" 1ة یالفرنسي مسؤولیة الدولة عن بعض أعمال السیادة كالمعاھدات الدول

إطار الموازنة بین ما تتطلبھ ھذه الأعمال من حصانة وعدم تقیید سلطة  ولكن في ، والقضائیة

 ، وبین حقوق الأفراد المتضررین في التعویض ، الدولة في  ھذا المجال بنظام المسؤولیة ھذه

 في حیث صدر ، وفعلا تقرر مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالھا القضائیة كما ھو الحال في فرنسا

قرر مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالھا القضائیة وجسد ھذا المبدأ  1972ة جویلی 5فرنسا قانون 

حیث  ، 1975دیسمبر  5من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الصادر في  505في المادة 

الجسیم وحالة  خطأوذلك في حالة ال ، مرفق العدالة خطأقررت ھذه المادة مسؤولیة الدولة عن أ

حیث تضمن الدولة في ھذه الحالات  ، ئھم الشخصیةاخطالقضاء عن أ ومسؤولیة ، إنكار العدالة

  .2مرفق العدالة خطأحصول المضرور عن التعویض اللازم لجبر الأضرار التي تسببت لھ بفعل أ

وقد اعتنق النظام القانوني والقضائي الجزائري مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالھا القضائیة 

 خطأیترتب عن ال: "التي تقرر بأنھ 47في الماد  1976حیث تقرر ھذا المبدأ في دستور 

من  46وھذا ما أكدتھ المادة  ، "یحدد القانون التعویض وكیفیاتھ ، القضائي تعویض من الدولة

القضائي  خطأیترتب على ال: "حیث تنص ھذه المادة على أنھ ، 1989فبرایر  23دستور 

                                                           
  .16علي خطار شنطاوي، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، مرجع سابق، ص -  1
  .39- 38عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص  -  2
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وبنفس الصیاغة تقریبا نصت على  ، "وكیفیاتھویحدد القانون التعویض . تعویض من الدولة

  .1996من دستور  49مسؤولیة الدولة عن أعمالھا القضائیة المادة 

دون أعمال السلطة أو السیادة  إن مسؤولیة الدولة بدأت بأعمال التسییر أو الأعمال العادیة

ا ھو الحال في كم خطأوأسست ھذه المسؤولیة على أساس ال ، وفي دائرة الأعمال غیر المشروعة

في  خطأولكن ال ، الشخصي خطأالقانون المدني فالمسؤولیة المدنیة التقصیریة تقوم على أساس ال

 خطأولم یكن یعتد إلا بال ، المرفقي خطأفي بادئ الأمر على أساس ال كان المسؤولیة الإداریة

  .الجسیم والمثال على ذلك مسؤولیة مرفق الشرطة

دارة العامة بصفة عامة والإ ، تطور مبدأ مسؤولیة الدولةولتوضیح أكثر كیفیة نشأة و

نتناول نشأة وتطور مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة في  ، والمسؤولیة الإدارة بصفة خاصة

وفي النظام القانوني والقضائي  ، )ظام اللاتینينال(وفي فرنسا  ، جلوسكسونينكل من النظام الأ

وھذا للخلفیات التاریخیة المعروفة حیث دامت  ، لفرنسي ومتأثرا بھالجزائري الذي یتبع النظام ا

فمن الطبیعي أن یتأثر نظامنا  ، واثنان وثلاثین سنة للجزائر قرابة قرن اسنفترة احتلال فر

  .القضائي والقانوني بما ھو موجود في فرنسا

م ازدواجیة القانون یعتنق النظام الأول مبدأ وحدة القضاء والقانون بینما یتمیز الثاني بنظا

حیث تخضع المسؤولیة المدنیة للنظام القانوني العادي للمسؤولیة ولجھات القضاء  ، والقضاء

حیث یسود في ھذا  ، بینما یحكم المسؤولیة الإداریة قواعد نظام قانوني خاص مستقل ، العادي

وبین القانون العام  ، النظام التمییز بین القانون الخاص الذي یحكم الأفراد أو المؤسسات الخاصة

الذي یحكم عندما یكون أحد طرفي العلاقة شخص من أشخاص القانون العام للدولة أو مؤسساتھا 

أطرافھا شخص من أشخاص ولما كانت المسؤولیة الإداریة أحد  ، أو المرفقیة الأخرى الإقلیمیة

فإن القانون  ، )الخ... مرفق العدالة  ، الولایة ، البلدیة ، الدولة أو الإدارة المركزیة(القانون العام 

الذي یطبق ھو القانون العام وتحدیدا القانون الإداري وجھة القضاء المختصة ھي القضاء 

نیة لیستا في مركز قانوني متساوي إن في ھذا النظام المزدوج طرفي العلاقة القانو ، الإداري

أي أنھا متمیزة عنھم بما تتمتع بھ من سیادة  ، فالإدارة العامة في مركز قانوني أعلى من الأفراد

وفي موضوع المسؤولیة الإداریة فإن الفصل في دعوى التعویض . ومن امتیازات السلطة العامة

  .تختص بھ جھات القضاء الإداري
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والقضائي الجزائري في موضوع المسؤولیة الإداریة وقبل صدور أما النظام القانوني 

وإلغاء العمل بالتشریعات الفرنسیة أي ما بین  ، وبعد إلغاء المحاكم الإداریة ، 1996دستور 

بالنسبة . فكان یطبق وحدة القضاء مع ازدواجیة المنازعة إن صح التعبیر 1996و 1965سنتي 

عامة فھو یتأرجح بین قواعد النظام القانوني للمسؤولیة العادیة لنظام مسؤولیة الدولة والإدارة ال

ویطبق ما ھو أصلح وأنسب تطبیق لنظام  ،الإداریة وقواعد النظام القانوني للمسؤولیة ، )المدنیة(

وبعد . المسؤولیة الإداریة من قواعد النظامین للمسؤولیة المدنیة والإداریة موضوعیا وإجرائیا

دخلت الجزائر صراحة في عھد ازدواجیة  ، 1996لتعدیل الدستوري لسنة مصادقة الشعب على ا

  .1القضاء والقانون 

ومن ثم أصبح للمسؤولیة الإداریة نظامھا القانوني والقضائي المستقل عن النظام القانوني 

وفي ظل ھذه المسؤولیة والتمیز للمسؤولیة الإداریة عن المسؤولیة  ، والقضائي للمسؤولیة المدنیة

والتي تعتبر من أھم موضوعات القانون الإداري فإنھا ولا شك تتطور یوما بعد یوم  ، لخاصةا

وأن القانون الإداري من ممیزاتھ وخصائصھ التي تمیزه عن بقیة فروع القانون بصفة  ، كیف لا

  .عامة وفروع القانون العام بصفة خاصة أنھ مرن ومتطور لأنھ في الأصل قانون قضائي

  نشأة وتطور مسؤولیة الدولة والإدارة العامة في فرنسا: الفرع الأول

مرحلة عدم مسؤولیة : مسؤولیة الدولة أو الإدارة العامة في فرنسا بمرحلتین تطور مر

ثم مرحلة مسؤولیة  ، الدولة نتیجة للفكرة السائدة بان مسؤولیة الدولة وسیادتھا مفھومان متناقضان

یا بعد قیام الثورة الفرنسیة نتیجة التطورات الحاصلة في والتي أقرت تشریعیا وقضائ ، الدولة

  .مختلف المجالات الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة

  مرحلة عدم المسؤولیة: أولا

وفي ظل النظام  ، حیث أنھ وفي القانون الفرنسي ، والحال كما ھو علیھ أیضا في فرنسا

القدیم كانت المحاكم ترفض الاعتراف بمسؤولیة الدولة عن الأضرار الناجمة عن أعمالھا 

لأن الدولة الملكیة تعتبر أن الملك ھو المفوض من عند الإلھ وبالتالي فإنھ لا یخطئ  ، وأنشطتھا

وامتزجت  ، Le roi ne peut mal faire "2الملك لا یسيء صنیعا "حسب القاعدة القدیمة 

                                                           
  .ومابعدها 56، ص 2008، 2 عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، ط -  1
، 6أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ط  - 2
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حیث لم تكن للدولة شخصیتھا القانونیة المستقلة والمنفصلة عن  ، شخصیة الملك بالدولةأیضا 

  ".الدولة ھي أنا"ومن الشواھد الدالة على ذلك مقولة الملك لویس الرابع عشر  ، شخص الملك

 والانتقال من الملكیة إلى الجمھوریة لم یؤدي إلى 1789إن قیام الثورة الفرنسیة سنة 

الملكیین قد انتقلا نوعا ما إلى البرلمان الذي  خطأفالمذھب الإطلاقي والعصمة من ال ، تغییر

فإن السیادة والمسؤولیة  ، Duguitوحسب الفقیھ دوغي  ، یحوز السیادة وفقا لنظریة سیادة الأمة

على الجمیع فإن مغزى السیادة ھو السیطرة  Laferrièreبینما بالنسبة للفقیھ لافیرییر  ، یتناقضان

وما یؤید  ، ووفقا لھذا الوضع تجسدت فكرة لا مسؤولیة الدولة أو الإدارة العامة. دون تعویض

الدستوري الذي كان نتاجا لأفكار الثورة الفرنسیة والذي كان قد نادى المبدأ ھذا الاتجاه أیضا ھو 

ل تدخل للقاضي العدلي بھ من قبل الفقیھ مونتسیكیو وھو مبدأ الفصل بین السلطات الذي یستبعد ك

المسؤولیة إضافة إلى ذلك فإن القواعد التي تحكم  ، للحكم على السلطة العامة -القاضي العادي-

إن السند القانوني الوحید لمسؤولیة  ، لا یمكن تطبیقھا على الدولة -المسؤولیة المدنیة -الخاصة 

 خطأكرس مسؤولیة المتبوع عن أوالتي ت ، 03فقرة  1384الدولة ھو القانون المدني في مادتھ 

فإن الأعوان الذین  ، وعندما تكون الدولة ھي المتبوع ، تابعیھ أثناء تأدیة المھام المكلفون بھا

ولكن  ، ونستنتج بذلك مسؤولیة الدولة عن أفعال الأعوان العمومیین ، یعملون لحسابھا ھم تابعون

خصوصا من طرف مجلس الدولة لأن علاقة   ،ھذا التفسیر والتعمیم لم یكونا مقبولین من الجمیع

التابع بالمتبوع في القانون المدني الذي یحكم علاقات الأفراد فیما بینھم تختلف في طبیعتھا عن 

  . 1علاقة العون العمومي أو الموظف بالدولة 

أن الدولة لا تصلح الأضرار الناجمة عن نشاطھا وخاصة وأن ھذا النشاط كانت النتیجة 

فإن ھذا النشاط لم تكن لھ أھمیة كبیرة فھو محدود بمھام الدولة الحارسة  ، دولة لیبرالیةھو نشاط 

وقد ظل مضیقا وكان على المواطنین أن یتحملوا نتائجھ  ، المكلفة بالحفاظ على النظام العام

  .السیئة

ونتیجة التطور الحاصل في المجال الاقتصادي وحدوث أزمات اقتصادیة بسبب حیاد 

وأن نشاطھا یمس أكثر  ، وتصبح دولة تدخلیة وموجھة ، التام كان على الدولة أن تتطورالدولة 

                                                                                                                                                                                                 
  .207، ص 2005

  .208- 207أحمد محیو، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -  1
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فأكثر الأنشطة الاقتصادیة سواء في سبیل سن التشریعات والقوانین التي تنظمھا أو تأخذ على 

الأمر الذي أدى وبصورة موسعة إلى تضخم نشاطھا في  ، عاتقھا تسییر النشاط الاقتصادي

وأنھ یشكل مسا خطیرا بالملكیة اعیة والتجاریة والمسبب للضرر وخصوصا المجالات الصن

وبحریة التجارة والصناعة والذي یدفع الطبقة المسیطرة إلى التفكیر بطرق للدفاع عن مصالحھا 

ویمكن القول وبصورة مختصرة بأن تاریخ مسؤولیة الدولة مرتبط بتاریخ  .1وجبر الأضرار 

حتى ولو أن كل مواطن یستطیع أن یضمن  ، منافع الطبقات الممتازةو وسائل الدفاع عن الملكیة

  .بھا حمایة حقوقھ الأساسیة

  مرحلة مسؤولیة الدولة: ثانیا

اعترفت بھا بعض القوانین الخاصة ثم : قبول مسؤولیة الدولة في فرنسا مر بمرحلتین

  .ن على الإدارة العامة إصلاح الضررأاعتراف القضاء الإداري ب

 ت المنصوص علیھا في القانونالتعویضا -1

الخطوة الأولى في تكریس مسؤولیة الدولة كانت بالإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن 

ولیس  ، ھك ومقدستأن الملكیة ھي حق لا ین: "منھ 17والذي تنص المادة  ، 1789في سنة 

مثبتة قانونا وذلك على شرط  ، لذلك طبعا ضرورة  عامةإلا إذا دعت  ، رم منھحأن یلأحد 

وسیكرس فعلیا بواسطة ثلاث  ، التعویض إذا مطروح فالحق في. "تعویض عادل ومسبق

  .ضد أي اعتداء نصوص تضمن الملكیة العقاریة

بلوفیوز السنة الثامنة كرس بصورة عارضة مشكلة التعویض في حالة  28قانون  -

بالتنظیم الإداري یمنح وبالفعل فإن ھذا النص المتعلق  ، الأضرار الناجمة عن الأشغال العمومیة

وبتنظیمھ لھذا  ، الاختصاص لمجالس المحافظات في حالة الشكوى ضد متعھدي الأشغال العامة

كیفیات التعویض ویضع الأسس التي ستتطور علیھا فیما بعد فإنھ یضبط  ، النوع من المنازعات

  .شغال العامةمسؤولیة الدولة والإدارة العامة بفعل الأ

من القانون المدني الفرنسي تأخذ بعض الاختلافات في الصیاغة مضمون  545المادة  -

إذا  ، لا یكره أحد على التخلي عن ملكیتھ" 1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن  17المادة 

 545ولضمان تطبیق المادة ". ولقاء تعویض عادل ومسبق ، لم یكن ذلك من أجل المنفعة العامة
                                                           

  .208الإداریة، مرجع سابق، ص  أحمد محیو، المنازعات -  1
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یتضمن إجراءات نزع الملكیة ویمنح على الخصوص  1810مارس  8صودق على قانون 

فالأضرار الناتجة عن  ، للقاضي العادي للتقریر في نقل الملكیة ومقدار التعویضالاختصاص 

ونزع الملكیة ھما الحالتین الوحیدتین اللتین أصبح التعویض فیھما منصوصا  ، الأشغال العامة

  .مصلحة الأشخاص المعنیینعلیھ قانونا ل

  التكریس القضائي لمسؤولیة الدولة -2
إن تطور مبدأ مسؤولیة الدولة من الناحیة القضائیة ارتبط بالتنازع حول الاختصاص بین 

المحاكم القضائیة والمحاكم الإداریة التي طرحت نظریات متنوعة ومتعارضة بشأن الاختصاص 

  .في مسؤولیة السلطة العامة

 المدنیة نظریة الدولة  -أ 

تمسكت المحاكم القضائیة العادیة باختصاصھا عندما تسبب أنشطة الدولة والإدارة العامة 

وفي الحكم  ، وذلك بتطبیق القواعد الموجودة فقط أي قواعد القانون المدني ، أضرارا للأفراد

من القانون المدني  1384ارتأت محكمة النقض بأن مبادئ المادة  1843جانفي  30الصادر في 

تطبق على الإدارات العمومیة بسبب الأضرار التي یسببھا أعوانھا وتابعیھا خلال قیامھم 

  .بوظائفھم

إلا أن مجلس الدولة اعترض على ھذا الموقف وطالب باختصاصھ مرتكزا على قاعدة 

كل دین على الدولة : "الدولة المدنیة وحجتھ في ذلك مستمدة من نصین قانونیین جاء فیھما بأن

وقد فسرھما من أجل إعطائھما مفھوما عاما بمقتضاه تكون كل شكوى رامیة إلى  ، "یسوى إداریا

 بما فیھا المطالبة بتعویض في حالة المسؤولیة تخرج عن نطاق اختصاص ، تبیان مدیونیة الدولة

  .القضاء العادي

لأن ھذا التفسیر التعسفي یتعلق  ، فإن ھذه القاعدة لیست مطلقا مؤسسة ، ومع ذلك"

  ."1بنصوص ذات طابع مالي ولیست لھا أي علاقة مع مشاكل الاختصاص القضائي 

بتحدید  علاقةإن ھذا التفسیر یعد منطقیا لأن ھذه النصوص ذات طابع مالي ولیست لھا 

ل في تحدید اختصاص الجھات القضائیة یكون في قانون المرافعات أو الاختصاص لأن الأص

وحتى وان نصت القوانین الخاصة على اختصاص جھة  ، )القواعد العامة( الإجراءات المدنیة

                                                           
  .210أحمد محیو، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -  1
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فإن النص علیھا سوف  للاختصاصقضائیة في مسائل معینة وخاصة أغفلتھا القواعد العامة 

فإن  رالتفسیرات في ذلك ومھما یكن من أم وإعطاء ، للاجتھادیكون بصفة صریحة ولا مجال 

 ت محكمة التنازع و ظھور معیارشألنقض بقیا على مواقفھما إلى أن نمجلس الدولة ومحكمة ا

  .جدید

 التمییز بین أعمال السلطة وأعمال التسییر   -ب 

أعمال السلطة حیث تتصرف  :الإداریة الأعماللقد میز القضاء الإداري بین نوعین من 

الإدارة مستخدمة في ذلك امتیازات السلطة العامة وھنا تكون الإدارة في مركز قانوني أعلى من 

أعمال  وأعمال التسییر أو ، وھدفھا في ذلك تحقیق المصلحة العامة ، فرادلأالمراكز القانونیة ل

وتكون في نفس  ، السلطة العامةوفیھا تتصرف الإدارة مجردة من امتیازات  ، الإدارة العادیة

إن ھذا المعیار یؤدي إلى تضییق نطاق القانون الإداري لأنھ یستبعد منھ  ، مرتبة الأفراد العادیین

جمیع أنواع العقود كما أنھ معیار غیر حاسم لأنھ من الصعوبة التمییز بین أعمال السلطة وبین 

ة مزیجا من أعمال السلطة وأعمال الإدارة ن في كل لحظملأن نشاط الإدارة یتض ، أعمال التسییر

  .1العادیة

 أعمالیما یخص فھذا المعیار في مجال المسؤولیة یبقي على عدم مسؤولیة الدولة  إن

 لثفكون المشرع یم ، اك نص مخالف في القانوننإلا إذا كان ھ ، Actes d'autoritéالسلطة 

ة عن مح الأضرار الناجلاإص رومن ثم یكون بإمكانھ أن یقر ، لشعبلسیادة ملك لوا ، الإرادة الشعبیة

  .أعمال السلطة العمومیة
وھذا طبقا لقواعد القانون  ، فإن مسؤولیة الدولة قائمة بالنسبة لكل عمل تسییر ،في المقابل

 .يدالعاد رفارة تتصرف كالدالإ أنالمدني حیث 

امة بین أعمال السلطة وأعمال إن ھذا التمییز في مجال مسؤولیة الدولة والإدارة الع

في حین أن تطور الدولة ووعي الأفراد  ، التسییر یحافظ أو یبقي على مبدأ عدم مسؤولیة الدولة

بحقوقھم في مواجھة السلطة العامة یفرض التوسع في مجال المسؤولیة والتخلي وبصفة كلیة 

                                                           
أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة محمد عرب صاصیلا، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،  -  1

  .33-32، ص 2006، 04الجزائر، ط 
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توصف فیھ الدولة وخاصة ونحن في عصر  ، نسبیا عن مخلفات مبدأ عدم مسؤولیة الدولة

  .1 الحدیثة بالدولة القانونیة والتي یحترم فیھا مبدأ الشرعیة

 معیار المرفق العام  -ج 

ة نزاع في الاختصاص بین القضاء العادي والقضاء سبنشأ معیار المرفق العام بمنا

والتي ربطت بین  ، إلى محكمة التنازع عحیث رفع ھذا النزا ، كو الشھیرةلانالإداري في قضیة ب

 . 1873فیفري  8 كو بتاریخ لانالمسؤولیة الإداریة والمرفق العام وذلك في حكم ب

المسؤولیة التي یمكن أن تقع على عاتق الدولة عن الأضرار " حیث أعلنت المحكمة بأن -

لا یمكن أن تحكمھا المبادئ  ، ن من فعل أشخاص تستخدمھم في المرفق العامیالتي أصابت الآخر

بمبدأ المسؤولیة  افھي تقبل إذ. "بین الأفراد لاقاتن المدني والخاصة بالعالواردة في القانو

 .ولكن باستبعاد قواعد القانون الخاص ، الإداریة الناتجة عن سیر المرفق العام

واعدھا الخاصة التي تتغیر قھذه المسؤولیة لیست عامة ولا مطلقة ولھا "تضیف بأن   -

بمعنى أخر أنھا . "وق الأفرادقیق بین مصلحة الدولة وحفلتووضرورة ا متبعا لحاجات المرفق العا

  .2 وسیكون في أوقات لاحقة ، مضمونھا بعد دتخضع لقواعد مستقلة لم یتحد

وأكد بأن ھذه  ، سؤولیة الدولةموضع حدا للاعتقاد البدائي بعدم  رراقإن ھذا الحكم أو ال

التي تحكم المسؤولیة في مجال  قواعدلف عن التالمسؤولیة مسؤولیة خاصة لھا قواعدھا التي تخ

  .لیتحول النقاش إلى أساس المسؤولیة الإداریة ، القانون الخاص

  مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة في الجزائر: الفرع الثاني

بمعنى أنھ قبل  ، إن مبدأ مسؤولیة الدولة مبدأ حدیث النشأة ظھر بظھور الدولة القانونیة

ویمكن أن  ، صحیح حإن ھذا الطر ، یمكن الحدیث عن مبدأ مسؤولیة الدولة القرن الثامن عشر لا

یات المتحدة الأمریكیة وانجلترا لانیة خاصة الووسكس في أوربا والدول الانجلو لاقھنأخذه على إط

                                                           
  .211أحمد محیو، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -  1
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 ، لف عند أمم أخرى من العالم لأن لكل أمة عقائدھا وقیمھا ومفاھیمھا وفلسفاتھاتولكن الأمر یخ

یاسي لسمن حیث مدى التطور والنضج الفكري وا ، أمة عن الأمم الأخرىوتختلف كل 

ولھذا فإنھ في مجتمعات أو دول أخرى غیر التي ذكرنا سابقا فإن مبدأ مسؤولیة  ، والاجتماعي

وقد تزامن ظھوره بظھور ھذه الدول وسوف نتأكد من صحة ھذه النتیجة أو  ، الدولة یعتبر قدیما

 بحث الموجز في تاریخ الجزائر القانوني عن نشأة وتطور مبدأ مسؤولیةالحقیقة في محاولتنا ال

راسة إلى دوسوف نقسم ھذه ال ، 1 المواطنین آوالضارة بالأفراد  أعمالھاالدولة والإدارة عن 

  :مراحل كما یلي ثلاثة

أي في عھد الدولة العثمانیة  الفرنسي لالبل الاحتقمبدأ مسؤولیة الدولة : المرحلة الأولى

لذا سنتناول في ھذه المرحلة بإیجاز مبدأ  ، یةلامكانت الأحكام السائدة ھي أحكام الشریعة الإس ینأ

یطبق فعلا في  وداكان ھذا المبدأ إذا كان موج ھلیة ولاممسؤولیة الدولة في الشریعة الإس

  ؟ الھامة في تاریخ الدولة الجزائریة المرحلةائر في ھذه جزال

 .حتلالاء فترة الاثنولیة أؤالمس مبدأ: انیةثالمرحلة ال -

 .ولیة بعد استعادة السیادة الوطنیةؤمبدأ المس: لة الثالثةحالمر -

  مبدأ مسؤولیة الدولة قبل الاحتلال: أولا

راسة النظام القانوني دودنا إلى قی حتلالالجزائر القانوني قبل الا یخدراسة تار إن

ومن ثم فإن السؤال  ، نسيرالف لقبل الاحتلامي الذي كان معتنقا ومطبقا في الجزائر لاالإس

على  - النصوص والاجتھادات والأفعال  لالن خم -میة ما یؤكد روح ھل في الشریعة الإسلاطالم

علیھ و صلى الله  – میة من عھد الرسولفي حیاة الدولة الإسلا ھلو ، ولیة الدولةؤوجود مبدأ مس

ة الواقعیة عن وجود ھذا المبدأ؟ وبالتالي مثللأوا بعده من الخلفاء والدول من اءومن جا - سلم

رى في تطبیق مبدأ مسؤولیة الدولة مما یدل على خم الأممیة ھي السباقة قبل الألاتكون الأمة الإس

اد منذ قرون رمیة في مجال حمایة حقوق وحریات الأفلاعرفتھ الأمة الإس تطور قانوني كبیر

ھا في تكریس مبادئ حمایة حقوق یرجع ل الفضل نب التي تدعي الیوم بأغرعدیدة سبقت دول ال

  .الإنسانوحریات 

                                                           
  .49عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص  -  1



21 
 

ھما مرر رفع الأضرار عن الرعیة قواعد شرعیة عامة تقمیة لایعة الإسرتوجد في الش

في  -علیھ وسلم اللهصلى  - الله ومن ھذه القواعد حدیث رسول  ، رارضكانت جھة مصدر ھذه الأ

 مو الظل " الضرر یزال ": و القاعدة العامة الأخرى التي تفید أن "لا ضرر و لا ضرار " :قولھ

میة نظام لاعرفت الدولة الإس دقولا أدل من ذلك ف ، بل ولو كان من الخلیفة ، ولو كان من الوالي ، یرفع

ض المتضررین من أعمال یقانوني وقضائي یتكفل بردع أصحاب السلطة والنفوذ وإنصاف المظلومین وتعو

كجھة قضائیة إداریة  ، 1 میة المظاللاوسمي بقضاء أو و ، واستقلالیتھوتمیز بعدالتھ  ، لعامةالسلطة ا

قھا بسط سلطان الشریعة على كبار الولاة ورجال الدولة ممن یعجز القضاء رییمكن عن ط ثوم الحدیفھبالم

  .العادي عن إخضاعھم لحكم القانون
میة عن أعمالھا لامسؤولیة الدولة الإسأما عن القواعد الموضوعیة التي تقرر و تحكم 

مي ھذا المبدأ عن طریق تقریر قاعدة مسؤولیة لاات الفقھ الإسنظریوأعمال موظفیھا فقد عرفت 

 .2 عن أعمال تابعیھ بوعالمت

مسؤولیة الدولة في الشریعة  مبدأة والقضایا التي تؤكد وجود مثلوھناك الكثیر ھن الأ

وقال  عزیزیث روي أن رجلا أتى الخلیفة العادل عمر بن عبد الونذكر ھنا مثالا ح ، میةلاالإس

فعوضھ الخلیفة عمر بن " من أھل الشام فأفسده جیشیا أمیر المؤمنین زرعت زرعا فمر بھ " :لھ

ھم ائخطوتحملھ باسم الدولة أ الجیشسؤولیة الخلیفة عن مإن  ، درھم ألافعبد العزیز عشرة 

مسؤولیة الدولة عن أعمال  مبدأمیة عرفت لاالشریعة الإس الوظیفیة أو المرفقیة یدل على أن

  .3 واعد مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیھقوذلك عن طریق  ، موظفیھا

طین الموحدین لامیین وسطولة الجزائریة حذا حكامھا من أمراه بني الأغلب والفادوفي ال

 ، ودھا الأولىھمیة في علاحذو ملوك وخلفاء الدولة الإس زیانیینوالمرابطین وبني مرین وال

ویسلمون بأن ھذه الوظیفة من صلب وظیفة الإمارة بعد قیادة  ، سون لنظر المظالملفكانوا یج

عن سابقھ  رمي ولم یتغیلازائر ساد نظام القضاء الإسجوفي عھد الدولة العثمانیة بال. الجیش
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یھا حسب فن ولكن كانوا ینظرو ، تغییرا كبیرا فقد احتفظ الدایات والبایات بنظر ولایة المظالم

س والمحاباة وسیطرة ئأحكام الشریعة وما تفرضھ العدالة بسبب التعصب والدسا ھم بعیدا عنائأھو

ر الحكم كافة والسلطة المطلقة للدایات والبایات والتي ھالروح الإنكشاریة العسكریة على مظا

ھو في الظاھر من أن الدولة  ومن ثم توجد فجوة كبیرة بین ما ، مسؤولیة الدولة مبدأتناقض 

ة لأحكام الشریعة وبین الواقع العملي الذي ھو بعید عن اضعالأتراك خ مالجزائریة في ظل حك

  .1 الشریعة أحكامتطبیق 

  مبدأ مسؤولیة الدولة في الجزائر في عھد الاستقلال : ثانیا

فكانت نفس  ، الجزائرسیة لمبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالھا إلى نامتد تطبیق النظریة الفر

القواعد القانونیة الموضوعیة والشكلیة تطبق في أرض الجزائر لاسیما القواعد الخاصة بأسس 

ومرت بذات المراحل والتطورات التي مرت بھا  ، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمال موظفیھا

 .سينفي القضاء الإداري الفر

سي في الجزائر جھات قضائیة إداریة ومن حیث الاختصاص أقام النظام القضائي الفرن

ولیة الإدارة عن أعمال ؤخاصة للفصل في الدعاوى الإداریة ومن بینھا الدعاوى الخاصة بمس

الدولة الفرنسي أنشأت  سس العمالات التي كانت قائمة إلى جانب مجللوبعد إلغاء مجا ، موظفیھا

بالجزائر  الثلاثةلإداري محاكم القضاء ا 1953سبتمبر  30بمقتضى المرسوم المؤرج في 

التي كانت تنظر وتفصل في المنازعات الإداریة من جملتھا  ، ینة ووھرانطالعاصمة وقسن

س كجھة یسي ببارنالدولة الفر سالمنازعات الخاصة بالمسؤولیة تحت رقابة و إشراف مجل

  .2 استئناف ونقض

المبادئ التي تضمن حقوق كانت سیاسة الكیل بمكیالین فالقوانین و لالإلا أن سیاسة الاحت

وحریات الأفراد ومنھا مبدأ مسؤولیة الدولة والتي ھي نظریة فرنسیة كانت تطبق فقط على 
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أما الجزائریون فكانوا خارج دائرة تطبیق ھذه  ، بیینوالفرنسیین والأجانب الآخرین من الأور

إنھم مواطنون من الدرجة الثانیة تطبق علیھم  ، ولا تشملھم الحمایة القانونیة والقضائیة القوانین

دارة الاستعماریة للإحالة الطوارئ أین تكون  وإجراءاتوقوانین  ، قوانین خاصة قوانین عسكریة

وخارج إطار مبدأ  ، وكل أنواع الرقابات الأخرى ، سلطة تقدیریة واسعة خارج رقابة القضاء

لم یستفد الفرد الجزائري من مبدأ مسؤولیة الدولة  لحتلاالشرعیة ومن ثم یمكن القول أنھ في عھد الا

وھذا بدافع من  ، رغم ما عرفھ ھذا المبدأ أو النظریة من تطور كبیر في القضاء الإداري الفرنسي

ھذا الشعب ونھب خیرات أرضھ وسلبھ  وإذلالوھي استعباد  ، الذي لھ أھداف استعماریة حتلالالا

صوتھ  وإسكات ، ةیلامة العربیة الإسیتھ وھویتھ الحضارمن كافة حقوقھ وحریاتھ وطمس شخصی

 .1واستقلالھ أرضھ وكرامتھ وسیادتھ  باسترجاعإلى الأبد في المطالبة 

  مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة في الجزائر بعد الاستقلال: ثالثا

 ، "الثورة من الشعب و للشعب " وتجسید مبادئ وإقرار ، بعد استعادة السیادة الوطنیة 

رة ضمان والعدالة الاشتراكیة الشعبیة في المواثیق والقوانین الأساسیة الوطنیة والتأكید على ضرو

وحمایة حقوق الأشخاص الأساسیة وحریاتھم عن طریق القوانین ومرفق العدالة من كل اعتداء أو 

العدالة أداة للدفاع عن مصالح الثورة  ین أن تصبحعیت" :تعسف من جانب السلطة العامة في الدولة

. 2"وإكراهوأن تكون وسیلة لتوعیة الجماھیر لا أداة قسر  ، لا أداة لخدمة أصحاب الامتیازات

 ، والجزائري الذي عانى طویلا من الاستبداد والظلم جاء الوقت الذي ینعم فیھ بحریاتھ وحقوقھ

ي القوانین والمواثیق لیس فقط من الناحیة فكان لزاما أن یسود مبدأ مسؤولیة الدولة ویكرس ف

مبدأ  لالومن ثم عرفت الجزائر بعد الاستق ، النظریة بل یجب أن یمتد إلى التطبیق الفعلي

سیة قضائیا وتشریعیا وفقھیا ولاسیما الجانب الموضوعي نالنظریة الفر وطبقتمسؤولیة الدولة 

حیث قامت حركة تشریعیة ھامة في  ، 1965منھا لصالح وفائدة المواطن الجزائري إلى غایة 

                                                           
، ونفس المؤلف، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن 53-52عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص  -   1

  .وما بعدها 24أعمال موظفیها، مرجع سابق، ص 
  .1963میثاق الجزائر  -   2
  .1963دیباجة دستور  -
  .81-79، ص 1976المیثاق الوطني  -
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الشخصي  خطأسھ من السالدولة التي نصت على ھذا المبدأ الھام وتوسعت في أ نطاق مسؤولیة

  .1 والاجتماعیة الإداریةالمرفقي ثم نظریة المخاطر  خطأللموظف العام إلى ال

مصلحیا یجب على الإدارة أو  خطأیر لارتكابھ غحق موظف من طرف اللاوعندما ی" .... 

الھیئة العمومیة التي یتبعھا ھذا الموظف أن تحمیھ من العقوبات المدنیة المتخذة ضده شرط أن 

  .2 "الشخصي الخارج عن ممارسة مھامھ غیر منسوب إلیھ خطأیكون ال

من قانون البلدیة الجزائري مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة 145 كما تقرر المادة 

التي یرتكبھا رئس المجلس الشعبي البلدي  خطأإن البلدیة مسؤولة عن الأ: "وھذا نصھا

یمكن للبلدیة أن ترفع . قیامھم بوظائفھم أو بمناسبتھا أثناءوالمنتخبون البلدیون وموظفو البلدیة 

  .3" شخصي خطأدعوى ضد ھؤلاء في حالة ارتكابھم ل

الجزائري الصادر  الولایةمن قانون  118 المبدأ وذات القاعدة المادة  فسكما تقرر ن

مسؤولة  الولایة ": حیث تنص بأن 1990أفریل  17في  خوالمؤر 09-90بموجب القانون رقم 

ویمكنھا الطعن لدى القضاء  ، ئيلاالو شعبيال سالتي یرتكبھا أعضاء المجل ءاخطمدنیا عن الأ

تكون البلدیة مسؤولة مدنیا عن الخسائر والأضرار  " و. "ءاخطالمختص ضد مرتكبي ھذه الأ

شخاص أو الأة عن الجنایات والجنح المرتكبة بالقوة العلنیة أو بالعنف في ترابھا فتصیب مالناج

والأضرار  تلافعلى أن البلدیة لیست مسؤولة عن الإ .التجمھرات أو التجمعات خلالالأموال أو 

  .4 " في إحداثھا ونتضررة عن الحرب أو عندما یساھم الممالناج

لیقررا ویؤكدا على مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمال  1989 ودستور 1976 وجاء دستور

القضائي  خطأیترتب عن ال ": بأنھ  1976 دستورمن   47حیث نصت المادة  ، السلطة القضائیة

 46لمادة وھذا ما تعید صیاغتھ ا "القانون ظروف التعویض و كیفیتھ دیحد ، تعویض من الدولة

القضائي تعویض من  خطأیترتب على ال ": حیث تنص على أنھ ، 1989فیفري   23من دستور 
                                                           

  .58-57لمسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص عمار عوابدي، نظریة ا -   1
  .30- 29عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، مرجع سابق، ص  -
  .1966من القانون الأساسي العام للوظیفة  02ف  17المادة  -   2
لدیة، كان مضمون هذه المادة مصاغا في المتضمن قانون الب 1990أفریل  17المؤرخ في  08-90من قانون  145المادة  -  3

) 1967(من قانون البلدیة القدیم  247كما كانت المادة . مع بعض الفروق البسیطة 1967من قانون البلدیة لسنة  279المادة 
  .تقرر مبدأ المسؤولیة الإداریة على أساس نظریة المخاطر الإجتماعیة

  .1967من قانون البلدیة لسنة  271مضمون هذه المادة مصاغا في المادة وكان  08-90من قانون البلدیة  139المادة  -   4
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الصیاغة السابقة تماما ینص على  وبنفس ، "ویحدد القانون شروط التعویض وكیفیاتھ ، الدولة

  .49في المادة  1996ذلك دستور 

القانوني الجزائري لمبدأ  ھذه النصوص القانونیة تعطي الدلیل القوي على اعتناق النظام

وقد طبق القضاء الجزائري بواسطة  ، مسؤولیة الدولة والإدارة العامة بصورة واسعة وحدیثة

وبصورة  ، 1 ة الإداریةیؤولمسثم بواسطة الغرف الإداریة ال ، المجلس الأعلى في بدایة الأمر

الظروف الدستوریة وذلك حتى في ظل  ، واسعة ودقیقة لصالح حمایة حقوق وحریات المواطن

  .والسیاسیة الاستثنائیة

  خطأالأسس القانونیة للمسؤولیة الإداریة دون ال: المبحث الثاني
أما المقصود بأساس المسؤولیة قانونا فھو أصل  ، مبتدأ الشيء: المقصود بالأساس لغة

ام ھذه وفي الفقھ العربي والفرنسي یدل مصطلح أساس المسؤولیة على مبررات قی ، وسبب قیامھا

  .2ولقد وقع خلط لدى بعض كتاب القانون بین أساس المسؤولیة وشروطھا  ، المسؤولیة

المذھب الشخصي : یوجد مذھبان في تحدید أساس المسؤولیة الإداریة أو مسؤولیة الدولة

كي الذي یرى بأن الأساس الذي تقوم علیھ مسؤولیة الدولة ینظر إلیھ من لاسیوھو المذھب الك

الضرر والشخص  عأشخاص المسؤولیة وھو الغیر الذي تسبب بعملھ الخاطئ في وقو خلال

ھذا المبدأ في حقیقتھ لا یعطي أي اعتبار للضحیة من  ، المسؤول عنھ الملزم بتعویض الضرر

أما في المذھب الموضوعي فإن الأساس الذي  ، زاویة تحدید الأساس القانوني لھذه المسؤولیة

فأساس المسؤولیة ینبع من طبیعة  ، النشاط الذي یمارسھ الموظفتقوم علیھ المسؤولیة العامة ھو 

 ، اب الدولة إذا ما سببت ممارسة ذلك النشاط ضررا للغیرسالنشاط الذي یقوم بھ الموظف لح

                                                           
. محمد ضد وزارة الدفاع الوطني –في قضیة س  1972ماي  10حكم الغرفة الإداریة بالمجلس الاعلى الصادر بتاریخ  -   1

لة عمار علي ضد وزرة في قضیة السیدة أرم 1976جانفي  9، والمؤرخ في 10851وانظر حكم هذه الغرفة في القضیة رقم 
ما ذكرناه  هو على سبیل المثال لا الحصر فهناك العدید من التطبیقات القضائیة للمسؤولیة الإداریة في القضاء . الدفاع الوطني

  .الجزائري بصورة واسعة ومتطورة
المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ، دیوان)دراسة مقارنة(مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقها في القانون الإداري  -  2
  .1، ص 2002، )د، ط(
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النظرة الشخصیة  - رة الموضوعیة وسابقتھا إن ھذه النظ ،موضوعیة ولیست شخصیة افالنظرة إذ

  .1 خلقت عدة مفاھیم وأراء فقھیة بخصوص الأساس القانوني للمسؤولیة العامة -

والمخاطر ھي شروط المسؤولیة  خطأة منھا من یعتبر أن التلفم الفقھ إلي مدارس مخسانق

المساواة في تحمل ویكمن أساسھا أي المسؤولیة الإداریة بكافة صورھا في مبدأ  ، الإداریة

المرفقي  خطأفي فكرة ال مثلتت الإداریةومنھا یعتبر أن أساس المسؤولیة  ،امةعال ءالأعبا

  .2 والمخاطر

ویشیر الأستاذ أحمد محیو بأنھ وقع خلط عند الكتاب بین شروط المسؤولیة الإداریة وبین 

س سأن أ ونیعتبر)  Vedel et Odent فیدل و أودن( فبعض الكتاب  ، أساس ھده المسؤولیة

ھو  خطأوالمخاطر بتأثیر من القانون المدني الذي یعتبر فیھ أن ال خطأھذه المسؤولیة ھي ال

سولییھ  ، ودیلوبارد Benoit(أمثال  ونالأساس الرئیسي للمسؤولیة التقصیریة وھناك كتاب آخر

Solier (لا یمكن أن یشكل  خطأویستطرد قائلا أن ال ، س والشروطسینسب إلیھم الخلط بین الأ

أساس قانوني للمسؤولیة الإداریة فھو شرط فقط لترتیب ھذه المسؤولیة وأن أساس الالتزام 

إن ھذا المبدأ في حقیقتھ مبدأ . بتعویض الضرر یكمن في مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة

ن المساواة إن الواقع یبین لنا أنھ توجد عدم مساواة أكثر م ، شكلي مجرد أو نظري بحت

نھا لأأیضا  ، خصوصا في الدول اللیبرالیة حیث یعترف بعدم المساواة في الأموال وبحمایتھا

تلك الفكرة أساس موحد  اعتبارولذا من الصعب في الدول ھذه  ، توافق وجود طبقات اجتماعیة

قانوني بأساس  یسفإن الأمر لا یعدو أن یكون تبریر إیدیولوجي أو عقائدي ول وإلاللمسؤولیة 

  .3 ولھذا یفھم سبب إحجام القضاء في تكریس حل ثابت

س لحیث أن مج ،أمام عمومیة وغموض الاجتھاد القضائي بخصوص أساس المسؤولیة

فھو كثیرا ما یكتفي بالتقریر  ،الدولة الفرنسي نادرا ما یذكر صراحة في أحكامھ أساس المسؤولیة

صفات الذاتیة التي تؤدي إلى مسؤولیة الإدارة بأن الضرر الذي لحق رافع الدعوى یشتمل على ال

ولكن اصطلاح المخاطر الإداریة یستعملھ باستمرار ، في جانبھا خطأعنھ بصرف النظر عن قیام 

                                                           
  . 201محي الدین القیسي، مرجع سابق، ص  -   1
  .5، مرجع سابق، ص يرشید خلوف -   2
  .214- 213أحمد محیو، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  -   3
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س الدولة بمناسبة القضایا المرفوعة على لمفوضي الحكومة في تقاریرھم الكتابیة المقدمة إلى مج

  .1 سي كثیرا ما یتبنى رأي المفوضنولة الفرالإدارة ولھذا أھمیتھ العملیة لأن مجلس الد

 خطأولیة الإداریة دون ؤف فقھي كبیر وحاد حول الأساس القانوني للمسلالقد ثار جدل وخ

 ، معزولة توبقی ، واسعا اانتشارالأمر الذي أدى إلى ظھور عدة نظریات فقھیة بعضھا لم یلق 

نظریة  ، سبب بلانظریة الإثراء  ، العادينظریة الضرر غیر : ة ھذه النظریات المنعزلةمثلومن أ

ومن أمثلة النظریات التي لاقت رواجا واسعا وكبیرا  ، العدالة المجردة وغیرھا من النظریات

نظریة أو فكرة مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ونظریة  ، نظریة الضمان ، نظریة المخاطر

  .2 الدولة المؤمنة

ر والضمان فقھاء القانون الخاص والقانون العام على حد ة المخاطیظرنلقد نادى بكل من 

أما  ، أساسا موحدا للمسؤولیة العامة والخاصة حترقوأصبحت تعرف بالنظریات التي ت ، سواء

فقد نادى بھا بعض الفقھاء كأساس  ، نظریة المساواة أمام الأعباء العامة ونظریة الدولة المؤمنة

عن أساس المسؤولیة الخاصة أو المسؤولیة المدنیة وأصبحت خاص بالمسؤولیة الإداریة ومستقل 

وھذا بتأثیر من أن القانون الإداري قانون مستقل یتمیز عن . 3 تعرف بنظریات الأساس المستقل

وحریاتھم وحقوقھم من جھة وحاجات  الأفرادقواعد القانون المدني في قدرتھ على التوفیق بین 

جھة أخرى وكذالك الحال قواعد المسؤولیة الإداریة وھذا ما  الإدارة ومقتضیات الصالح العام من

نكو الشھیر لمحكمة التنازع الفرنسیة والذي یشیر إلى وجود قواعد للمسؤولیة لاتأكد في قرار ب

ولقد أثار ھذا القرار جدلا واسعا في الفقھ . 4العامة تختلف وتتمیز عن قواعد المسؤولیة الخاصة 

  .سينالفر

  

  

                                                           
  .180-179سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  -  1
  .2-1مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -   2
  .2المرجع نفسه، ص  -   3
  .28- 27وجدي ثابت غابریـال، مرجع سابق، ص  -   4
وما  262، ص 1982، 01، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط )الرقابة القضائیة(سامي جمال الدین، الرقابة على أعمال الإدارة  -

  .بعدها
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  نظریات الأساس الموحد: الأول المطلب
الحدة التي كان قد أعلن عنھا  سالقانون الإداري عن القانون المدني لم یعد بنف لالإن استق

 ، ذلك أن الھوة بدأت تضیق بین القانونین في موضوعات كثیرة 1873ماي  8كو في لانحكم ب

القانون الإداري  فعلاقة ، يحیث استعار القانون الإداري الكثیر من المبادئ من القانون المدن

تأثیر وتأثر حیث نجد من جھة أخرى أن القانون المدني یستفید من  علاقةبالقانون المدني ھي 

النظریات والمبادئ الحدیثة التي أرساھا القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة الفرنسي لأن 

عة مع تطور الدولة رن قضائي وھو حدیث ومرن یتطور بسالقانون الإداري في أصلھ قانو

  .والمجتمع

م من كونھا نظریة قضائیة تستھدف التوفیق بین المصالح غإن المسؤولیة الإداریة بالر

ة الصلة بالقانون المدني فھي لیست مقطوع ، العامة والمصالح الخاصة وبالتالي تحقیق العدالة

قواعد المدنیة ما یراه والقاضي الإداري لا یزال یستوحي من ال ....تقت جذورھا منھسلأنھا ا

منسجما مع الطبیعة الإداریة وذلك للمساھمة في تطویر المسؤولیة الإداریة ولجھة الإدارة عدم 

ریعات ومنھا القانون المدني في حالة تعارضھا مع طبیعة الوظائف الإداریة ء لتشالتقید ببعض ا

مكنھا تطبیق قواعد المسؤولیة وی. لأنھا غیر ملزمة بتطبیق ما یتعارض مع طبیعة النشاط الإداري

  .1الإداریة التي تتوافق وحاجات المرفق العام 

إذا  ، رة الخیار في استعمال وسائل القانون الخاص في إدارتھا لمرافقھا العامةلإداول

  .2 ارتأت أن ذلك یحقق المصلحة العامة ویمكنھا استعمال وسائل القانون العام

م المنازعات سدنیة التي یطبقھا القضاء الإداري لحواعد المقتلف الخومن الطبیعي أن ت

فحین تقررت المسؤولیة  ، منازعات الأفراد فیما بینھم مواعد المدنیة التي تحكقالإداریة عن ال

حول القواعد التي تحكم القضایا التي تكون  موالمحاك ءالإداریة بدأ الإشكال واضحا بین الفقھا

                                                           
، المؤسسة الحدیثة لكتاب، )دراسة مقارنة(سمیر دنون، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونین المدني والإداري  -  1

  .166-165، ص 2009، )د، ط(طرابلس، لبنان، 
كتبة القانون الدار الجامعیة، مصر، ، م)مجلس شورى الدولة(ابراهیم عبد العزیز شیخا، مبادئ وأحكام القضاء الإداري اللبناني  -
  .وما بعدها 306، ص 1996، )د، ط(

، الجزء الثاني، المنشورات الحقوقیة مطبعة صادر، )إدارة المرافق العامة(یوسف سعد االله الخوري، مجموعة القانون الإداري  -  2
  .وما بعدها 439وما بعدها، و ص  252، ص 1999بیروت، لبنان، 
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إلى ما قیل بأن قواعد القانون المدني عاجزة عن مواجھة جمیع  بالإضافةارة العامة طرفا فیھا دالإ

  .1صور المسؤولیة الإداریة 

فیھا على  سولی ، م ما في ھذه الحجج من وجاھة إلا أنھا غیر مقنعةغوالحقیقة أنھ ر"

فإذا صح أن القواعد المدنیة لم  ، الخصوص ما یقطع باستبعاد القواعد المدنیة من ھذا المجال

على الأشخاص  تفإنھا طبق ، عوھا أن تطبق على الدولة وأنھا مقصورة على الفردیقصد واض

لأن القاعدة أن  ، لاقاكما أنھا تفسر الآن تفسیرا لم یخطر ببال واضعیھا إط ، المعنویة الخاصة

قة الموظف بدولة كانت علا وإذاھذه القواعد كما لو أنھا وضعت الآن لا منذ قرن ونصف  رتفس

في توجیھ كل  عفإنھما یجمعھما حق الدولة والمتبو وعالتابع بالمتب علاقةیعتھا عن تختلف في طب

  .2" من الموظف والتابع وھذا التوجیھ ھو مناط المسؤولیة الآن

واعد قواعد إداریة مستقلة تحكم المسؤولیة الإداریة لا یعني استبعاد القول بوجود قإن ال

لا تزال تطبق على بعض قضایا المسؤولیة الإداریة  واعد المدنیةقنیة بشكل نھائي لأن المدال

س لواعد التي قدرھا مجقووفقا لل ، رى تملیھا طبیعة المنازعات الإداریةخوسیحل محلھا قواعد أ

 أساسعلى  خطأثم المسؤولیة بدون  خطأنسي تقوم المسؤولیة الإداریة على أساس الرالدولة الف

 .العامة ءالمخاطر وعلى أساس مبدأ المساواة في تحمل الأعبا

من الناحیة الفقھیة فإن بعض النظریات التي جاء بھا فقھاء القانون العام والمتعلقة بأساس 

 بل التأثیر والتأثر علاقةالتقارب بین القانونین المدني والإداري أو  س ھذاالمسؤولیة الإداریة تعك
التي قیل بھا في  ، الحال في نظریة المسؤولیة على أساس المخاطر ونظریة الضمان الوحدة أحیانا كما ھو

 ، بل اعتبرھا البعض أساسا موحدا للمسؤولیتین العامة والخاصة ءفقھ القانون العام والخاص على السوا

ع الثاني فرالالأول نتناول نظریة المخاطر وفي  رعفي الف. 3 ن التالیینرعیسنتناول ھاتین النظریتین في الف

  .ة الضمانیظرننتناول 
  نظریة المخاطر: الفرع الأول

یقصد بنظریة المخاطر ھو أن من أنشأ مخاطر ینتفع بھا أو منھا فعلیھ تحمل تبعة 

وبتطبیق ذلك على نشاط الإدارة فإن المنفعة التي تستفید منھا الإدارة من  ، ة عنھامالأضرار الناج
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 مثلھذا النشاط ونقصد تحمل تبعات مخاطر ھذا النشاط وتتنشاطھا یفرض علیھا تحمل تبعات 

التبعات في جبر الأضرار التي تصیب الأفراد من جراء ھذه المخاطر وذلك من منطلق مبادئ 

إن الشخص المسؤول في نظریة المخاطر المستحدثة ھو الشخص الذي " .1العدالة والإنصاف 

 .2" عینتفع من استعمال الشيء وھذه ھي مخاطر الانتفا

تعددت التسمیات والمصطلحات الخاصة بنظریة المخاطر فقھیا فقد أطلق علیھا بوجھ عام 

أو الارتباط بین  ، نظریة الغرم بالغنم ، طریة المنفعةن ، نظریة المخاطر ثم نظریة تحمل التبعة

فقد عرضھا الفقھاء في عدة  ، وتعددت صور نظریة المخاطر ، والمنافع )الخسائر(المغارم 

المنفعة أو الغرم بالغنم  - المخاطر: وبعضھم فرق بین صورتي نظریة المخاطر وھما ، ورص

الأولى ذات مفھوم اقتصادي وھي مسؤولیة أرباب العمل عن حوادث  ، وبین المخاطر المستحدثة

إن مبادئ العدالة تفرض تحمل رب العمل التعویض عن  ، العمل التي یتعرض لھا العمال

أو بسبب استحالة إثبات  ، من رب العمل خطأوحتى من دون  ، ق العمالحتلالأضرار التي 

ا ھذ فمن انتفع من مشروع علیھ أن یتحمل تبعات ، ولھمج خطأأو أن ال ، المتضرر من جانب خطأال

ة ھذا المشروع جبر وتعویض كافة الأضرار التي طوبالتالي فمن حق المتضررین من أنش ، المشروع

إلى حالات ) المخاطر(ولكن القضاء وسع ھذا الأساس الاقتصادي  ، غنمرم بالغوفقا لمبدأ ال ، أصابتھم

وتعني الالتزام  ، خر أو فكرة أخرى وھي المخاطر المستحدثةآوم ھووفق مف ، أخرى غیر حوادث العمل

ة مادیة أو بتعویض الأضرار الناتجة عن نشاط الإدارة والذي تم لفائدتنا ویستوي أن تكون ھذه الفائد

دل عإنھ من ال" :بقولھ B.starckویؤكد ھذه الفكرة  R.savatierقیھ في الأوھذا حسب ر ، معنویة

   .3" یر أعباء ذلكغأضرت بال راخطأیتحمل من غنم من ھذا النشاط بإحداثھ  أنوالإنصاف 
ولكنھا تنشأ نتیجة أي نشاط مھما كان  ، إن المسؤولیة لم تعد مقابل المنفعة الخاصة

ولا یقتصر على المفھوم الاقتصادي والمھني  ، مصدره وبالتالي فكرة المخاطر یتوسع مفھومھا

وھذا  ، ویسبب لھ أضرارا فردفكل نشاط یقوم بھ ال ، فحسب بل یصبح مرتبط بنشاط الأفراد
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عامة أو مؤسسة خاصة فإن ھذا الغیر  النشاط ینتفع بھ الغیر مھما كان ھذا الغیر سواء كان إدارة

  .1 كون ذلك بالتعویض المناسبیو ، ملزم بجبر الأضرار

  :فإن المخاطر تأخذ عدة صور منھا ، ءوعند البعض الآخر من الفقھا

إن المجاورین للمرافق العامة قد  "Risque de voisinage: "رالجوا رمخاط 

للجوار ولذلك یكون لھم الحق في طلب  یةدر غیر عااخطأ نتیجةتلحق بھم أضرار معینة 

  .التعویض عن ھذه الأضرار

ة ماعقد تستعمل بعض المرافق ال "choses dangereuses: "الأشیاء الخطرة

حیث انھ إذا كانت القاعدة  ، الناریة لأسلحةإن المثال على ذلك استعمال الشرطة ل ، أشیاء خطرة

البسیط فإنھ عندما  خطأیم إذ لا یكفي مجرد السالج خطأاقترانھا بال ، العامة في مسؤولیة الشرطة

  .خطأیتعلق الأمر بالأضرار الناتجة عن استعمال الأسلحة الخطرة تقوم المسؤولیة بدون 

بالنشاطات  ھناویتعلق الأمر  "Activités dangereuses: "النشاطات الخطرة

ما ھو الحال ثلالتي تنطوي على استعمال وسائل أو تتم في ظروف لا تخلو من مخاطر م الإداریة

  .ن والمصابین عقلیایساجمات المحروسة الخاصة بالیرحتجارب ال ، في الأشیاء العامة

الأضرار التي تلحق بالغیر تستوجب التعویض على أساس  :في مجال الأشیاء العامة* 

  خطأاجة لإثبات غال العامة ودون حشمخاطر الأ

ویتعلق الأمر بالسماح للمساجین أو  :في مجال المناھج الحدیثة للحریات المحروسة* 

إن ھذه  ، بھدف إدماجھ في الحیاة الاجتماعیة -على سبیل الحریة -المرضى عقلیا بالخروج

إن  .خطأالمناھج من طبیعتھا أن تحدث مخاطر تؤدي إلى قیام مسؤولیة الإدارة العامة دون 

لمسؤولیة عن المساجین ھو المخاطر الاستثنائیة لالدولة بالنسبة  سلأساس الذي أعتمده مجلا

  .للجوار أكثر منھا المسؤولیة عن النشاطات الخطرة

أقر القضاء مسؤولیة الإدارة عن الأضرار الناتجة عن حوادث العمل  :المخاطر المھنیة -

 1895جویلیة  12في  Camesمن جانب رب العمل وذلك في حكم  خطأدون اشتراط وقوع 

فحكم لھ القضاء بالتعویض  ، أن عاملا أصیب بشظیة من الحدید المحمي"وتتلخص وقائعھ في 

وقد وسع القضاء مفھوم المخاطر المھنیة لتتجاوز عمال الإدارة إلى  ، "على أساس المخاطر
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والمعاونین العرضیین للمرافق العامة  ، مة عامةن للقیام بخدیالموظفین العمومیین والمسخر

قة بھم من جراء مساھمتھم في لاحفھؤلاء جمیعا لھم الحق في المطالبة بالتعویض عن الأضرار ال

  .1وأساس مسؤولیة المرفق العام ھو المخاطر المھنیة  ، تسییر المرافق العامة

ولا  ، لمخاطرلفة تلة والمخك فرق قانوني بین ھذه الصور المتعددھنا سوعموما فإنھ لی

ولكنھا تفید فقط في معرفة مدى توسع نطاق ھذه  ، فة أو متباینةتلیترتب علیھا أثار قانونیة مخ

  .2 والقائمة على أساس المخاطر ، خطأون الإداریة دالمسؤولیة 

لفة في تب عرض الآراء الفقھیة المخجقة نظریة المخاطر فإنھ ییوللوقوف أكثر على حق

اس للمسؤولیة سالتي تعتبرھا أ ءھذه الآرا ، النظریة ھذهیلت قي شأن قفقھ القانون العام والتي 

سوف  - نظریة المخاطر - النظریة ھذهالفقھیة حول  ءوبسبب كثرة الآرا ، الإداریة غیر الخطئیة

  .ة عن ھذه الآراء الفقھیة في الفقھ الفرنسي وفي الفقھ العربيمثلنعرض أ

  موقف الفقھ الفرنسي من نظریة المخاطر: أولا

ولكن أغلبیة الفقھاء  ،ینضسي من نظریة المخاطر موقفین متعارنوقف الفقھ الفر

سیین یؤیدون ھذه النظریة ویعتبرونھا أساس للمسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة بل أنھا أساس نالفر

غیر أن ھناك قلة  ، خطأى أساس الموحد للمسؤولیة الإداریة والمسؤولیة المدنیة التي لا تقوم عل

وسوف نعرض  ، سھم ھوریورأمن الفقھاء الفرنسیین من وقف من النظریة موقفا معارضا وعلى 

  .في ھذه الدراسة الموقفین المؤید والمعارض

 یة المخاطرریدة لنظؤالآراء الفقھیة الم .1
نادى بھا بعض حیث  ، لقد ظھرت نظریة المخاطر في بادئ الأمر في فقھ القانون الخاص

كما نادى بالنظریة بعض فقھاء  ، الفقھاء كأساس للمسؤولیة غیر الخطئیة في القانون المدني

  .القانون العام كأساس للمسؤولیة غیر الخطئیة في القانون الإداري

ض الفقھاء أساسا موحدا عبل بقإلا أن الأمر الھام والمتعلق بھذه النظریة في اعتبارھا من 

الارتباط بین  أون علیھا اسم نظریة المنفعة قوویطل ، المدنیة والمسؤولیة الإداریةللمسؤولیة 
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ن من فكرة أن مسؤولیة الإدارة أو مسؤولیة الأشخاص في القانون وطلقینو ، انمغالمغارم والم

  :ةمثلوفیما یلي بعض الأ ، المدني تقوم على أمر واحد وھو مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیھ

نظریة  1897جوسران سنة  حبعد أن طر" Marcel planiol"بلانیول رأي  -أ

وفي نفس السنة قال سالي بنظریة المخاطر  ، المخاطر كأساس للمسؤولیة عن الأشیاء الحیة

یول مبینا أن الارتباط بین المنافع نكأساس للمسؤولیة عن حوادث العمل نادي بالنظریة بلا

عن الأضرار  لافھو یرى أن الفرد یكون مسؤو ، الغیروالمخاطر ھو أساس المسؤولیة عن فعل 

وعندما یستعمل الآخرین من أجل إنجاز العمل  ، عندما یقوم بالعمل بنفسھ التي یسببھا للغیر

لحسابھ فإنھ یتحمل تبعات جمیع المخاطر الناشئة عن ھذا العمل أو النشاط لأن الربح أو الفائدة أو 

ھو مبدأ  وإنما ، المفترض خطأس الیاس المسؤولیة ھنا لإن أس ، نصرف إلیھتالمنفعة أیضا 

الارتباط بین المنافع والمغارم وھو الأساس الوحید للمسؤولیة عن فعل الغیر التي لا یمكن أن 

إن مبدأ الارتباط بین المنافع والمغارم أو المخاطر یحقق أھدافا اقتصادیة . تقوم على أساس آخر

ذه الأفكار ھي التي استند علیھا فیما بعد بعض الفقھاء في الدفاع إن ھ ، یوللاب رأيقیة في وأخلا

: ومنھم .1 ة والمدنیةیعن نظریة المخاطر وجعلھا أساسا موحدا للمسؤولیتین الإدار

"Eisenmann " و"Chapus."  

لقد أعلن أن طبیعة مسؤولیة الدولة عن أعمال " Eisenmann "رأي ایزنمان  –ب 

 ، )ق م ف 1384م (موظفیھا ھي من نفس طبیعة المسؤولیة المدنیة عن فعل الشيء أو التابع 

إن  ، في الارتباط بین المنافع والمغارم ثلوفي نفس الوقت فإن أساس المسؤولیتین واحد ویتم

ومن المنطقي أن یتحمل  ، ھي مقابل الفائدة فالمسؤولیة ، فكرة المنفعة ھنا ھي أساس المسؤولیة

وذلك بتعویض  ، من استفاد من مجھود غیره الذي یشتغل لحسابھ تبعات مخاطر ھذا التشغیل

شریطة فقط أن تكون ھذه  ، خطأحتى إذا لم یرتكب من یشغلھ  ، الأضرار التي لحقت بالغیر

مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة إلا أنھ یلجأ في حدود ضیقة جدا إلى  ، الأضرار غیر عادیة

الناتجة عن التصرفات الإداریة المشروعة  للأضرارخاصة بالنسبة  ، كأساس للمسؤولیة

عندما یعلن  بلانیولوھكذا یظھر تأثر ھذا الفقیھ بأفكار  ، والأضرار التي تنشأ عن الأشغال العامة
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فقط أساسا  سطور المبدأ عندما یجعلھ لیولكنھ ی ، تبنیھ مبدأ الارتباط بین المغارم والمنافع

  .1ھو أیضا أساس للمسؤولیة العامة  وإنماللمسؤولیة الخاصة 

انم التي قال بھا غھ بفكرة الارتباط بین المغارم والمییأخذ ھذا الفق" Chapus"رأي  –ج 

" Eisenmann " وقبلھ في فقھ القانون الخاص كان قد نادي بھا كل من  ، في فقھ القانون العام

خذ بھا في مجال لأنیول تصلح للاب أفكارھذا الفقیھ بأن  صرحلقد  ، بلانیولن وسالیي و اجوسر

ھ فإن المسؤولیة عن فعل الأشیاء في یھذا الفق رأيفي  ، ) الإداریةالمسؤولیة (المسؤولیة العامة 

تجد أساسھا في الارتباط بین المغارم والمغانم تصلح  خطأون د عني وھي مسؤولیة تقمدالقانون ال

مسؤولیة في ھذه لاك فرق في أساس انولیس ھ ،خطألآن تكون أساس لمسؤولیة الإداریة دون 

سؤولیة عن مآخر لل أساسولا یمكن وجود  ، الحالة بین المسؤولیة العامة والمسؤولیة الخاصة

 تبریر إیجادولا یمكن  خطأل منھا مسؤولیة بدون لأن اعتبارھا ضمان یجع ، فعل الغیر

للمسؤولیة إلا في الفكرة القائلة بأن من یستعمل لحسابھ نشاط الغیر علیھ أن یأخذ على عاتقھ 

  .2 تبعات مخاطر ھذا النشاط

كأساس  -الارتباط بین المغارم والمغانم - مما سبق یتبین أن فكرة أو نظریة المخاطر 

ثم تبناھا فقھاء القانون العام  ، غیر الخطئیة ظھرت على مستوى الفقھ الخاصة یللمسؤولیة الإدار

وقاموا بتطویرھا وتوسیعھا وبالنتیجة أصبح أنصار وحدة المسؤولیة من فقھاء القانون العام 

  .والخاص یدافعون معا عن النظریة كأساس موحد للمسؤولیة في القانونین العام والخاص

 یة المخاطررلنظ المعارضةالآراء الفقھیة  .2
م من أن المسؤولیة على أساس المخاطر قد غدت من أبرز معالم المسؤولیة غعلى الر

سیین من وقف منھا موقفا معارضا لھا وعلى رأس نسا فإن من الفقھاء الفرنالإداریة في فر

ة من الناحیة یوقد ركز الأول ھجومھ على النظر ، ویھ دي ملبرج وھوریالمعارضین لھا كار

وھو یعیب على فقھاء القانون الإداري أنھم لا یقیمون وزنا للاعتبارات الدستوریة  ، توریةالدس
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 ، يرالمسؤولیة كما لو كان القانون الإداري منقطع الصلة بالقانون الدستو وعوھم یناقشون موض

ني یقدم لأن الثا ، يروھم یغفلون أن القانون الإداري لا یمكنھ أن یسیر إلا في فلك القانون الدستو

ھا ولا یمكن أن نسلم بمسؤولیة الإدارة عن أعمالھا على رسوس الموضوعات التي یدرؤول للأ

والتسلیم بذلك  ،نظریة المخاطر أو نظریة الإثراء بلا سبب مثلنظریات غامضة وغیر محددة  أساس

ورأي الأستاذ الطماوي إنھ من السھل الرد على  ، یادة الدولةسھو إنكار لمبدأ سیادة القانون و

لأن السیادة بمعناھا المطلق والتي تتنافى مع المسؤولیة قد انقرضت من  ، اعتراض كاریھ دي ملبرج

  .1عالم القانون 

وكان في  ریةن عن ھذه النظعین والمدافین أشد المتحمسمة یفي البدا ھوریو یھوكان الفق

ھاجمھا ویطلب یثم انقلب  ، Lepreuxوحكم  Samesعلى حكم  ھھ ولاسیما في تعلیقتتعلیقا

في  ینالصادر ةس الدوللھ على حكمي مجقتعلی ةعاضة عنھا بفكرة أخرى وكان ذلك بمناسبتالاس

على أساس أن  ھوریوقوم انتقادات تو  Coutéasو  Regnault desroziersقضیة 

وبعد أن انقضى عھد التحمس لھا والحاجة  ، أخرتس الدولة في وقت ملمج أقرھاة قد یالنظر

 وبصورةفي الأول  تفإنھا بدأ الفرنسي الإدارية في القضاء یتطور المسؤول نتتبعفعندما  ، ھایإل

محلھا  احلویوھاجمھا الفقھاء ل ، فشیئائا یتضعف ش ةثم أخذت ھذه الفكر خطأعامة على أساس ال

طي غست لأنھارا یظریة الجامدة رواجا ونجاحا كبت النیولق ، فكرة المسؤولیة على أساس المخاطر

ذر یتعوھذا في حالة ما  الأفرادقوق ح ةفي حمای خطأعلى ال ةالقائم ریةصور المسؤولیة الإداق

 ، نھائیا خطأالفقھاء باستبعاد فكرة ال طلبولھذا  ، خطأة الإدارة إثبات الطعلى المضرور من أنش

دعو ی ھوریوجاه في نظر تثم حدث بعد ذلك ا. السببیةوعلاقة والاعتماد فقط على ركني الضرر 

ض مسؤولیة یفرة المخاطر بحجة أن المشرع تدخل في بعض الحالات لیظرنإلى استبعاد فكرة أو 

 فىلایتن جھة أخرى فإن القضاء نجح في أن مو ، بنصوص صریحة خطأالالإدارة على أساس 

في كثیر من الحالات سواء  خطأال قرائنبإقامة  ، خطأالإداریة على أساس ال ةوب المسؤولییع

الإمكان بعكسھا وبھذا یكون  تمكن إثبایتقبل إثبات العكس أو مطلقة لا  ةبسیط قرائنكانت 
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ھو بمثابة  خطأال ةلفكر المقررالحدیث  ةس الدوللعن فكرة المخاطر ویكون قضاء مجتغناء الاس

  .1 رجوع إلى الوراء

على أساس المخاطر لیست في جوھرھا مسؤولیة ولكنھا أن المسؤولیة  ھوریووأضاف 

بالنص على  عوھذا ما حذا بالمشر ، ضمان أو تأمین وكل تأمین یجب أن یكون مقررا قانونا

فراد وبدون لأة وأعمال الإدارة أضرار لطالتعویض في كثیر من الحالات التي تسبب فیھا أنش

 .منھا خطأ

فإنھا سوف تكون غامضة وغیر واضحة  ، إن تبني فكرة المخاطر كنظریة قضائیة

یمكن إرجاعھا إلى أساس قانوني غیر ذلك الأساس الغامض المستمد من فكرة  ولا ، المعالم

 .2 ومساواة الأفراد أمام الأعباء العامة فإن ذلك ینطوي على خطورة بالغة ، العدالة المجردة

في كثیر من  للأفرادحمایتھا و ، النظریةلم یكن لیستطیع أن ینكر فائدة  ھوریوغیر أن 

 جعولھذا حاول أن یر. خطأرائن القني فیھا غوالتي لا ت ، الحالات التي لم یرد فیھا نص تشریعي

ولیة في ھذه الحالات إلى أساس قانوني معروف ومسلم بھ وھو فكرة أو نظریة الإثراء ؤالمس

لیست معروفة  ، فردیة أصدر أحكاما الفرنسيالدولة  سأن مجل ھوریوفقد وجد  ، بدون سبب

الإثراء بلا  - مرجعا فیھا مسؤولیة الإدارة إلى ھذه الفكرة  ،على نطاق واسع في القضاء الإداري

فأراد أن یقیم علیھ نظریة فقھیة عامة لم تجد لحد الآن صدى لھا في مجلس الدولة  - سبب 

س سالمخاطر وعلى أالفرنسي الذي بدأ یوسع في قضائھ الحدیث من نطاق المسؤولیة على أساس 

افتقار : أركان ثلاثةونظریة الإثراء بدون سبب في القانون المدني تقوم على  ، أخرى جدیدة

وعدم وجود سبب قانوني یخول للمدین الاحتفاظ بما نالھ من ثراء  ، الدائن وثراء المدین

ویتخذ إثراء  ، ئنقیمة ما أثري بھ المدین وما افتقر بھ الدا: القیمتین لأقلوالتعویض یكون وفقا 

في انتقال مال من ذمة إلى أخرى سواء كان ذلك بزیادة الجانب  تتمثل ، المدین صورة ایجابیة

فإن الأضرار  ، وفي حالة الإدارة ، أو بإنقاص الجانب السلبي منھا ، الایجابي من ذمة المدین

تؤدي إلى إثراء الإدارة  العامة أو لنشاط الإدارة الخطر لا للأشغالنتیجة  الأفرادالتي یتحملھا 
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 ، أقلھ إلى أنھا أنفقت جعوقرر أن إثراء الإدارة مر ، ھوریوولھذا احتال  ، وفقا للمعنى السابق

 .1 فالضرر في حقیقتھ أن ھو إلا الخسارة التي یتحملھا الأفراد في سبیل ما تحققھ الإدارة من وفر

وھي أن  ، فإنھ یصوغھ في عبارة عامة غامضة ، وبالنسبة لسبب التزام الإدارة بالتعویض

أما بالنسبة  ، للأفراداحتفاظ الإدارة بھذا الوفر دون تعویض یصبح بلا سبب إذا لم تعوض عنھ 

للتعویض فإنھ یرى أن یقاس باستمرار على ما تحملھ الدائن من أضرار؟ نظرا لأن الأشغال 

 .2الإدارة أكبر من افتقار المتضررین  ولھذا یفترض دائما أن إثراء ، العامة مفیدة دائما

عن فكرة المخاطر ھي أبعد ما  بدیلاالتي اقترحھا  ھوریووھكذا یرى الفقھ أن نظریة 

ومداھا أوسع من نظریة  ، وأساسھا غامض ، تكون عما تتضمنھ نظریة الإثراء بلا سبب المدنیة

إلى  ھوریوھا ھدات التي وجإن الانتقا ، فكرتھ عن التعویض خلالالمخاطر وھذا ما یتضح من 

یسي یرجع إلى أنھ بعد ئولعل العیب الر ، نھا نظریتھ ھذهملا یمكن أن تسلم  ، نظریة المخاطر

 ياستثنائبل سمح ببقائھا على أساس  ، یصل بھ الأمر إلى رفض نظریة المخاطر مكلھ ل ھذا

اطر مسؤولیة أخرى والمسؤولیة على أساس المخ خطأوھكذا أضاف إلى المسؤولیة على أساس ال

لھذا كلھ لم تجد نظریتھ صدى في قضاء . الإداریةسبب  بلاتقوم على أساس نظریة الإثراء 

 .3 المخاطر كما سنرى لاحقا نظریةبل تعددت تطبیقات  ، الفرنسيس الدولة لمج

 La théorie da la garantieنظریة الضمان : الفرع الثاني

الدولة عن أعمال موظفیھا ھي نوع من مسؤولیة المتبوع یرى جانب من الفقھ أن مسؤولیة 

في الالتزام الذي  یتمثلوأن أساس ھذه المسؤولیة  ،أو المسؤولیة عن فعل الغیر ، عن أفعال تابعھ

یر في تعویضھ عن الأضرار التي یسببھا نشاط غبضمان حق ال) أو على الدولة(یقع على المتبوع 

 ، وتفترض ھذه المسؤولیة إعسار التابع ، ة موضوعیةوھي مسؤولی ، )أو الموظف(التابع 

 .4ا مصدره القانون نوالضمان ھ
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 )أو الموظف(تھدف نظریة الضمان إلى حمایة الضحایا من الإعسار المحتمل للتابع 

فیھ أنھ میسور دائما الضامن لمسؤولیة  ضوھي شخص معنوي یفتر )وعالمتب(فیجعل من الدولة 

إن حق المواطن في الأمن الذي نصت علیھ الدساتیر . )وموظفین عبامن أت(من ھم تحت سلطتھم 

 .1 لأفرادوالمواثیق یفرض على الدولة التزاما بضمان التعویض عن الأضرار التي تمس أمن ا

 ، ھذه النظریة من النظریات التي تدعم فكرة الأساس الموحد للمسؤولیة العامة والخاصة

عرض آراء أنصارھا  خلالم والخاص وسوف یظھر ذلك من فقد قیل بھا في فقھ القانونین العا

 :فیما یلي

على فكرة الضمان  سیرى بأن المسؤولیة العامة تؤس: "Just luchet"رأي الأستاذ  -  1

إن الضمان الواقع على عاتق الدولة . وحتى لأمنھا ھي بالذات الاجتماعيلأن الدولة ضامنة للسلم 

ن حقوق الإنسان والتي لامن إع 13س على المادة سالأفراد في أمنھم لا یؤ مسب ما یببس

وعلیھ فإن كل جمعیة . منھ  2على المادة  وإنماالعامة  أعباءتتضمن مبدأ المساواة في تحمل 

الأمن ومن ھنا ینتج الحق في  للأفرادوق الطبیعیة حقسیاسیة لابد أن یكون ھدفھا المحافظة على ال

لقد ھاجم  ، رة التزام الدولة أو الإدارة بالضمانومواطنین والذي ینتج عنھ بالضرأو ال للأفراد

"Just luchet " نظریة فقھاء القانون العام القائلة بأن المسؤولیة الإداریة تخضع لقواعد خاصة

مؤكدا أن القانون  ، 1873سنة  بلانكوومتمیزة عن قواعد القانون المدني حسب ما أعلنھ قرار 

 .2 ھو المھیمن وھو الذي یطبق على مسؤولیة المرافق العامةالمدني 

ومن حق السلطة . ویضیف إن مسؤولیة الدولة في ضمان أمن أفرادھا ھو ثمن السیادة

ولكن علیھا أن  خطأالعامة أن تعمل وتتصرف وقد یحدث أن تلحق الأضرار بالغیر ولو دون 

تكون الدولة غیر مسؤولة عن بعض وأنھ من غیر المنطقي والمعقول أن  ، تدفع ثمن ذلك

الأضرار في نفس الوقت یكون المتبوع في نفس الظروف مسؤولا وأنھ في الوقت الذي تقررت 

م أن أعوانھا غیر متسببین في حدوث غر -  فیھ مسؤولیة الدولة عن النكبات والكوارث الوطنیة
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لمسؤولیتھا عن نشاطھا یكون من باب أولى تحمل الدولة  - ھذه الأضرار ولإ یستطیعون دفعھا 

 .1الخاص 

ق م ھي  1384إن المسؤولیة عن الغیر وعن الأشیاء في القانون المدني المقررة بالمادة 

وھو بھذا  )خطأمسؤولیة بدون ( خطأمسؤولیة موضوعیة غیر شخصیة لا تقوم على أساس ال

بھا القانون  زیمتاالرأي یرید أن یثبت بأن المسؤولیة غیر الخطئیة لیست خاصة أو میزة معینة 

ومن  ، الإداري فقط بل أن القانون الخاص ھو الآخر یعرف ھذا النوع من المسؤولیة الموضوعیة

جھة أخرى فإن المبدأ العام ھو حصانة الموظف العام وعدم مسؤولیتھ الشخصیة عن الأعمال 

لخدمة إلا بصفة التي یقوم بھا لصالح الشخص المعنوي حتى عندما یتعلق الأمر بالتنفیذ السیئ ل

لھا  علاقةشخصیة لا  اءخطعمدیة أو أ اءخطاستثنائیة وھذا في حالة عندما یرتكب الموظف أ

بالعمل لصالح المرفق العام وھذا یعني حمایة أمن الأفراد بشكل واسع من أضرار النشاط 

 وعموما فإن فكرة الالتزام. تحمل المجموعة العامة عبء التعویض خلالالإداري وذلك من 

وأن  ، ھي أساس المسؤولیة العامة والخاصة "Just luchet"بالضمان من الدولة عند الأستاذ 

 خلالكون المتبوع ضامن من  في وإنما ، التابع خطأالخاصة أیضا لا یكمن فى  أساس المسؤولیة

  .2 تنتج عن أعمال التابع التيضرار الأجبر 

 just"ھا الأستاذ اعرض ھذه النظریة كما یر خلالصة التي یتوصل إلیھا من لاالخ

luchet"  ھي أیضا  وإنماأن فكرة الضمان لیست أساس وحیدا للمسؤولیة العامة والخاصة فقط

فمسؤولیة الدولة أو الإدارة العامة قائمة سواء  ، أساس للمسؤولیة الإداریة الخطئیة وغیر الخطئیة

  .الموظف أو التابع أم لم یتوافر خطأتوفر 

أن الأشخاص المعنویة لا تملك إرادة ذاتیة ومن  "Marcel Waline"یرى الأستاذ   2-

وبالتالي  ، الأشخاص الذین یعملون لحسابھا خطأھو  خطأال وإنما خطأثم لا یمكن أن ینسب إلیھا 

لا  لأنھس فقط یل ، خطأعلى ال سفإن مسؤولیة الدولة تعتبر مسؤولیة عن فعل الغیر ولا تؤس

سوى  سفي حالة وجوده لی خطأأیضا لأن ال وإنما خطأنسب إلى الشخص المعنوي الیمكن أن ی

وفي رأیھ فإن أساس المسؤولیة ھو فكرة الضمان التي ھي التزام الجماعة  ، شرط لھذه المسؤولیة
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ة في الدولة بتعویض الأضرار التي یسببھا الأشخاص الموجودین تحت سلطتھا ممثلالعامة ال

  .1 تحت حراستھا والأشیاء الموجودة

"La responsabilité de l'administration repose toujours 

uniquement sur une obligation de garantie et ce n'est jamais de son 

fait personnel qu'une collectivité publique et responsable" 2. 

فھي ضمان أولا وعقوبة خاصة  ، تانفأن للمسؤولیة وظی "B.Stark"یرى الأستاذ  -  3

فھناك  ، من عدمھ خطأالوع الضرر بغض النظر عن وجود قحیث تقوم المسؤولیة بمجرد و ،ثانیا

الفاعل فإنھ یحكم علیھ بمبلغ إضافي  خطأوعندما یثبت  ، التزام عام بضمان تعویض الأضرار

أیضا فإن كل من  رأیھفي و ، وھذه ھي الوظیفة الثانیة للمسؤولیة ، ة الخاصةبعلى سبیل العقو

یمكن ربط المسؤولیة  لاف ، ت المسؤولیةلاونظریة المخاطر قد فشلتا في حل مشك خطأنظریة ال

ن كلیھما ینظر إلى المسؤولیة من زاویة الفاعل ولإ لأأو بمفھوم المخاطر  خطأبمفھوم ال المدنیة

 ، وقبل كل شيء لاة أوینظر لھا من زاویة الضحیة في حین أن الضرر الحاصل یتعلق بالضحی

إن . س نظاما كاملا للمسؤولیة دون اعتبار فیھ للضحیةسؤنوعلیھ فلیس من المنطقي والمعقول أن 

الأستاذ ترتبط  رأيدائما حسب  -ونظریة المخاطر  خطأنظریة ال -المسؤولیة في النظرتین 

أو المسؤولیة  خطأبالحریة في المجتمع الفردي فأنصار المسؤولیة التي تقوم على أساس ال

عن تصرفاتھ  فیھا نتیجة من نتائج حریة العمل حیث یكون الشخص مسؤولا ونالشخصیة یر

وھي  ، عن تصرفاتھ التي تكون في دائرة القانون یكون مسؤولا لاالخاطئة أو المخالفة للقانون و

لحریة العمل وبعبارة  وريالمقابل الضر - المسؤولیة الموضوعیة  -عند أنصار نظریة المخاطر

  .3 مختصرة أن المسؤولیة عندھم مقابل مخاطر الحریة

 ، المسؤولیة على أساس الفعل الخاطئیس فتأس ، لقد وصلت النظریتان إلى طریق مسدود

عمال لأكما أن توسیع المسؤولیة إلى كل ا ، یعني المساھمة في بؤس وشقاء العدید من الضحایا

ئة یعني خنق النشاط بفعل ثقل التعویضات وبالتالي فإن قضیة الضارة الخاطئة وغیر الخاط
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وعلیھ فإن الحل یكمن في نظریة  ، الحریة ونقیض القضیة وھي المسؤولیة لم تحل المشكلة

إن إلحاق الضرر : "B.Stark"ھ لھذه النظریة یقول الأستاذ حوفي شر ، الالتزام بضمان الأمن

بھ كل فرد في المجتمع  عالحق في الأمن الذي یتمتیر نتیجة لحریة العمل یشكل مساس بغبال

حریة الفاعل في العمل وحقوق الضحیة  ، والنتیجة أن المسؤولیة ھي إذن إشكالیة الحریة والحق

 ، ومن ثم فإن المسؤولیة ھي تصادم حقوق متعارضة ، البدنیة والمعنویة سلامتھافي الأمن أي في 

بقدر اعتداء ھذه الحریة  وإنما ، ممارسة ھذه الحریات ومسؤولیة الفاعل لا تكون بقدر خطئھ في

یجب تقلیب أحد ھذین الحقین بصفة دائمة  لاو ، ة على حقوق الضحیة في الأمنسأو الممار

وغلبت نظریة  ، حقوق الفاعل خطأحیث غلبت نظریة ال ، وتلقائیة كما فعلت النظریات السابقة

المسؤولیة من زاویة حقوق الفاعل في تعارضھا مع بل ینبغي دراسة  ، المخاطر حقوق الضحیة

الحریة أم  ،حقوق الضحیة في كل قضیة لمعرفة أي من الحقین حماھما النظام القانوني الوضعي

من ضمن لأالأمن وعلى ضوء ذلك یتم الاختیار بسھولة لأنھ في الغالب لا تكون الحریات وا

ذا الأساس فلیست الأضرار موجبة للتعویض وعلى ھ ، في مرتبة واحدة النظام القانوني الوضعي

الأضرار (یر غلمتسبب في الضرر أو المدعى علیھ حق إلحاق الأضرار باللیكون  عندما

  .1 حیث یعفى من المسؤولیة) المشروعة

في حوادث النقل  "B.Starck"بضمان الأمن حسب رأي الأستاذ  الالتزامقد بدأت فكرة 

حكام القضائیة إلى التزام الناقل في إیصال الراكب إلى مكانھ حیث أشارت الأ ، بالسكك الحدیدیة

ولكن بعض  ، ام ھو عقد النقللالتزوأن مصدر ھذا ا ، ولیتھؤتترتب مس وإلا ، معافىسلیما 

مثلما ھو  ، الأحكام بقیت تطبق فكرة ضمان الأمن حتى عندما یتعلق الأمر بالنقل غیر التعاقدي

الحال في نقل الجنود المرخص لھم بالخروج في وقت الحرب ومنھ فإن الالتزام بضمان الأمن 

 سبدأت تطبیقاتھ أولا في عقد النقل وتوسع إلى مجالات أخرى لیصبح الیوم ضمانا قانونیا ولی

  .2تعاقدیا

اعات أن أساس المسؤولیتین واحد مسؤولیة الجم "Gerard Cornu "یري الأستاذ  - 4

ویرجعھما إلى المسؤولیة عن فعل  ، ومسؤولیة المتبوع عن فعل تابعھ ، نھااالعامة عن فعل أعو
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ولكنھ یستعمل مصطلحا أخر  ، ویعلن عن تأییده لنظریة الضمان كأساس لھذه المسؤولیة ، الغیر

ھب ویذ ، نھ یرى في فكرة الضمان مفھوما ضیقالأ "الالتزام بالأمن"غیر الضمان وھو مصطلح 

في أنھ یجب في نظام المسؤولیة أن نضع اعتبار للضحیة  "B.Starck"إلى ما ذھب إلیھ الأستاذ 

الحرص على حقھا في الأمن ھذا الحق الذي لا یقل شأنا عن الحقوق الأساسیة  خلالوذلك من 

في  "B.Starck"ولكنھ في ذات الوقت ینتقد نظریة  ، الأخرى للفرد كونھ إنسانا كحق الملكیة

 الأمن للأفرادذلك أن الحق في . ن ھذه النظریة تتعلق بشكل واسع بالمسؤولیة في القانون العامكو

 یطرح خاصة في مواجھة الدولة والأشخاص المعنویة العامة وھذا ما یدل على أن الأستاذ

"B.Starck" فضلا عن ذلك فإن نظریتھ تتجاھل الطرف الفاعل  ، لم یدفع بتحلیلھ إلى النھایة

 في المسؤولیة وتقیم تمییزا بین أضرار شرعیة غیر مستوجبة للتعویض وأضرار غیر شرعیة

التمییز  سغموضا بشأن ھذا التمییز من ناحیة معاییر أو مقایی حمستوجبة للتعویض وھو ما یطر

  .1 الشرعیة عو المشرع إلى التدخل لتحدید قائمة الأضرار غیردوی

بتحلیلھ إلى النھایة حیث یرى أن أساس المسؤولیة  "Gerard Cornu "ویدفع الأستاذ 

فة في كل من القانون تلالخاصة والعامة واحد وھو فكرة الالتزام بالأمن ولكنھا تكتسي أھمیة مخ

ھذه  فعندما تتساوى ، العام والخاص في القانون الخاص إن تساوي المنافع یفترض تساوي القوى

خیرة لا یكون من داع لتفضیل الضحیة عن مرتكب الضرر ویجب حینھا أن تسود المسؤولیة لأا

ا یسبب الشخص أضرارا للغیر بواسطة التابع أو الأشیاء مولكن عند ، الشخصیة اءخطعن الأ

إن الأمر ھنا في حالة التابع أو الشيء یتعلق بشخصین  ، سلطة ثلالخطیرة فإنھ في ھذه الحالة یم

بالأمن لا  لالتزامولكن ا ، إن ھذه السلطة ھي التي تولد الحق في الأمن ، ىیین في القووغیر متسا

ففي مجال المسؤولیة  ، یصبح أساسا للمسؤولیة الخاصة إلا عندما یكون النشاط الضار خطیرا

ام بالأمن إلا عندما تكون لالتزس المسؤولیة عن الأشیاء عن فكرة اسعن الأشیاء مثلا لا تؤ

من لأم بالالتزاالأشیاء ذات طابع خطیر فھذه الأخیرة فقط یجب إخضاعھا لفكرة الضمان أو ا

  .2 بسبب خطورتھا
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تختلط بمفھوم آخر وھو  "G.Cornu"وھكذا فإن فكرة الالتزام بالأمن عند الأستاذ 

 ، یتعلق بنظریة المخاطر المخاطر المستحدثة عن الأشیاء والنشاطات وھذا المفھوم الأخیر

 ، وبالتالي فإن نظریتھ تختلط بالنظریات السابقة وتصبح في ھذه الحالة عدیمة الفائدة أو الجدوى

لأنھ من غیر المنطقي أن نظریة المخاطر بوصفھا نظریة مستقلة عند من یؤمنون بھا أن تصبح 

  .ام بالأمنلالتزفي فكرة ا المتمثلأساسا لأساس آخر 

یتعایش في القانون الخاص نظامان  "G.Cornu"الأستاذ  رأيل أنھ حسب صة القولاخ

یین والشخصي عندما یتعلق الأمر بشخصین متسا خطأالمسؤولیة على أساس ال: للمسؤولیة وھما

 بالأمن عندما نكون بصدد عدم تساوي في القوة بین لالتزامفي القوة والمسؤولیة على أساس فكرة 
وقوة المتبوع في مواجھة  ، قوة رب العمل في مواجھة العامل ، یة الخاصةقة في المسؤوللاطرفي الع

  .1یرغال

قة حیث أن الدولة دائما لاإن القاعدة العامة ھي عدم تساوي أطراف الع: في القانون العام

ھي الأساس العام للمسؤولیة  "الالتزام بالأمن"سلطة أعلى من سلطة الأفراد وبالتالي تصبح فكرة 

 ، إن علة أو سبب وجود الدولة ھو الالتزام بالتصرف فلم تعد مھمة الدولة القیادة فحسب ، العامة

حاجات  وإشباعولكي تستطیع الدولة أن تتصرف بشكل فعال من أجل تحقیق المصلحة العامة 

ة ومادیة وھنا تظھر الدولة كقوة عظمى إن ھذه القوة ھي سر یالمواطنین لابد لھا من وسائل بشر

ویرى  ، إن المقابل البدیھي لھذه القوة أو الالتزام بالتصرف ھو التزام واسع بالأمن ، اولیتھؤمس

من وعدم المساس بھ ھو التزام لأأن التزام الدولة بحمایة حق الأفراد في ا "G.Cornu"الأستاذ 

والأمر مرتبط في ذلك في  ، أخرى ھو التزام ببذل عنایة فقط اوأحیان ، بتحقیق نتیجة أحیانا

بتحقیق نتیجة سوى في  لتزامیكون ا لاو ، لتمییز بین الحقوق المطلقة في الأمن والحقوق النسبیةا

مر لأیكون ھناك حق مطلق في الأمن عندما یتعلق ا - الحقوق المطلقة  - النوع الأول من الحقوق 

 البدنیة لسلامةالحق في ا ، بالحقوق الأساسیة للشخص مثلما ھو الحال في الحق في الحیاة

أما عندما یتعلق الأمر  ، الحق في الحمایة القضائیة ، الحق في الأمن أثناء العمل ، والمعنویة

تكون ھنا مسؤولیة  ولا ، بتحقیق نتیجة سم یكون ببذل عنایة ولیلالتزابالحقوق النسبیة فإن ا
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دون أن یوضح ویمیط اللثام عن الغموض الذي یكتنف آراءه بخصوص  ، السلطة العامة تلقائیة

  .1 الحقوق المطلقة والحقوق النسبیة من حیث انعدام معیار للتعیین بین النوعین من الحقوق

یرى ھذا الأستاذ أن أساس المسؤولیة العامة یكمن في : "Guan Guyenot"رأي  -  5

المتبوع كما ھو الحال في القانون  ثللدولة تموأن ا ، التزام الدولة بضمان أمن الأشخاص

على أساس  سوھي ملزمة بتعویض الأضرار التي یسببھا أعوانھا التابعین لھا لی ، الخاص

 ، بمبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة خلالأو على أساس الإ خطأالمخاطر أو على أساس ال

لأعمال الضارة التي یسببھا التابعین لھا أو فراد ضد الأعلیھا التزام بضمان أن ا ولكن لأنھ یقع

  .2 ابھاسالأعوان العمومیین الذین یمارسون نشاط باسمھا ولح

رة احترام وویرى أن التزام الدولة یجد مصدره في القانون من جھة ومن جھة أخرى ضر

وھذا الالتزام یوجد في القانون الخاص  ، الدولة لحقوق الأفراد الذي مصدره القانون نفسھ

ن الضمان بعدم المساس بالمصالح مإن كل عمل للسلطة العامة یتض. والقانون العام على حد سواء

وھكذا لم یعد ھناك تناقض بین فكرة المسؤولیة وبین مبدأ السیادة إن ھذه  ، للأفراد الحیویة

ام بضمان أمن المواطنین لالتزون وھي االأخیرة یجب أن تقید بقیود شرعیة مصدرھا في القان

ة الدولة الإداریة وغیر الإداریة طوحمایة حقوقھم والتعویض عن كل الأضرار التي تسببھا أنش

لأستاذ وبالتالي ووفقا لھذا المنظور فإن الدولة مسؤولة وسیدة في نفس الوقت ویواصل ا

"Juane Guyenot" یكیة التي كانت تركز في لاساھیم الكفطالما أنھ لم نعد نتمسك بالم

التركیز من وجھة نظر حدیثة یكون  وإنما ،موضوع المسؤولیة بصفة عامة على الفاعل فتعاقبھ

 وريإنھ لم یعد من الضر ، على حقوق الضحیة لأنھا المعنیة أساسا وسبب وجود ھذه المسؤولیة

إن  ، ة موضوعیةفصل عن الفرد وتصبح مسؤولینفالمسؤولیة ت ، للحكم بالتعویض خطأوجود ال

عندما یتم المساس بأمنھم المادي  لأفرادفكرة الضمان تستجیب لفكرة حمایة المصالح الجماعیة ل

  .3والمعنوي 

الضمان التي نادى بھا مجموعة من الفقھاء أو أساتذة  ةما سبق في شأن نظریمصة لاالخ

فقھ القانون العام وفقھ القانون العام كما سبق شرحھ وبیانھ أن نظریة الضمان قد قیل بھا في 
                                                           

  .26- 25بیقاتها في القانون الإداري، مرجع سابق، ص مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتط -  1
  .27، ص  المرجع نفسه -  2
  .28، ص  المرجع نفسه -  3



45 
 

النظریة بعیدا  ذھبتبل  ، ة المخاطریظرنالقانون الخاص على السواء كما ھو الحال أیضا في 

المسؤولیة واحد سواه تعلق الأمر بالمسؤولیة الخطئیة أو المسؤولیة دون  أساسا اعتبرت أن محین

 .في القانون الإداري آو القانون المدني خطأ

باعتبارھما أساس موحد  ، ونظریة الضمان ، لنظریة تحمل التبعةوفي الأخیر وبعرضنا 

إن النظریة : یمكن القول ، أو في عدمھ خطأة سواء كان ذلك في وجود یة المدنیة والإداریللمسؤول

 ، في حین تتناولھ النظریة الثانیة من زاویة الضحیة ، الأولى تعالج الموضوع من زاویة الفاعل

 ، على التابع عوجفي حالة حق الر ععن التفسیر القانوني لمسؤولیة المتبوالنظریتین عجزتا  وكلا

 .1ق م ج  137والذي تقرره المادة 

على عكس النظریات التي تنادي بأساس واحد للمسؤولیة الخاصة والعامة ظھرت نظریات 

قل عن أخرى في فقھ القانون العام تعتبر أن أساس المسؤولیة العامة أو الإداریة ھو أساس مست

المسؤولیة الخاصة أو المدنیة وھذا من منطلق أن القانون الإداري قانون مستقل بشكل یكاد یكون 

وبالتالي فإن المسؤولیة الإداریة مستقلة عن المسؤولیة المدنیة وان  ، مطلق عن القانون الإداري

ولكن قواعد  ، كانت المسؤولیة الإداریة قد استوحت مبادئھا من قواعد المسؤولیة الإداریة

في مجال المسؤولیة العامة بما یتوافق  ترت وتغیرت عندما طبقوالمسؤولیة المدنیة قد تط

تزال في تطور مستمر تبعا لتطور حاجات المرافق العامة وما  وطبیعة النشاط الإداري ولا

وھذا  ، تقتضیھ الظروف من واجب المزید من حمایة حقوق الأفراد في مواجھة الإدارة العامة

الشھیر لمحكمة التنازع الفرنسیة والذي یعتبر نقطة التحول في  بلانكوالرأي ما أكده قرار 

لھا خصوصیاتھا  وإنمامطلقة  مسؤولیة السلطة العامة الذي یصفھا بأنھا لیست عامة ولا وعموض

وسوف نبین في المطلب الموالي الآراء التي تنادي بأساس  ، التي تمیزھا عن المسؤولیة الخاصة

  .ستقل للمسؤولیة العامة أو المسؤولیة الإداریةم

  نظریات الأساس المستقل: المطلب الثاني
ولا  ، دولأن نظریة المخاطر لم تسلم من النق ، في محاولة لتوسیع نطاق المسؤولیة العامة

 ، خطأیمكنھا الإحاطة بكل حالات المسؤولیة كما ھو الحال بالنسبة للمسؤولیة على أساس ال

نظریات جدیدة في فقھ القانون العام كان لھا أثر معتبر في حركة تطور الاجتھاد القضائي ظھرت 
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حیث حاول بعض الفقھاء إیجاد أو التوصل إلى أساس  ، المؤید لتوسیع نطاق المسؤولیة العامة

وھكذا  ، یكیة في فقھ القانون الخاصلاساھیم الكفجدید ومتطور ومستقل بعیدا عن الأفكار أو الم

في مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة وھو مبدأ  مثلعن ھذا الأساس المت لانتم بالفعل الإع

إضافة إلى ھذا الأساس نادى فقھاء آخرین بأساس  ، كما سبق الإشارة إلیھ في بدایة ھذا البحث يرستود

نظریة المساواة : ع الأولرفي الفوسوف نتناول بالشرح والتحلیل  ، وھو فكرة أو نظریة الدولة المؤمنة آخر

  .نظریة الدولة المؤمنة: امة وفي الفرع الثانيعفي تحمل الأعباء ال
  نظریة المساواة في تحمل الأعباء العامة: الفرع الأول

 أساسھذا المبدأ الذي لھ  ، ةمأ المساواة في تحمل الأعباء العامبدتجد ھذه النظریة مصدرھا في 

من  13الدستوري في المادة  أساسھاولیة السلطة العامة ؤسمنجد  ، خطأاب الحیث انھ في غی ، دستوري

المادة مبدأ المساواة بین  ھذهحیث قررت  .1789أغسطس سنة  26 ن حقوق الإنسان الصادر في لاإع

ب أن یتحمل فرد أو بعض الأفراد وحدھم ما تسببھ جفلا ی ، ةمجمیع المواطنین في تحمل الأعباء العا

وأن تحمل فرد أو بعض  ، وعارا النشاط مشھذولو كان  ، رةداالتي تنتج من النشاط العام للإالأضرار 

ولقد نص على ھذا المبدأ من بعد  ، بمبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة خلالفیھ إ الأضرارالأفراد لھذه 

 لانمن إع13فالمادة  .1995ودستورھا سنة  1989ومنھا دستور الجزائر لسنة  دولكثیرا من دساتیر ال

 ، ؤكد مساواة جمیع الأفراد في تحمل الأعباء العامةتة یتوردسھي أول نص رسمي لھ قیمة  الإنسانحقوق 

  .1 یقھا وفقا لإمكانیات الأفرادحقحیث نص على واجب الإدارة في إقامة ھذه المساواة وت

حقوق الإنسان على التأكید على المساواة بین  وإعلاناتولقد حرصت المواثیق الدولیة 

العالمي لحقوق  لانفقد نصت المادة الثانیة من الإع ، الأفراد في الحقوق والواجبات العامة

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق "  على المبدأ بقولھا1948دیسمبر  10الإنسان الصادر في 

س أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو نالجوالحریات دون تمییز بسبب العنصر أو اللون أو 

 أو أي وضع آخر دون أیة لمیلادأي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو ا

جمیع الناس یولدون أحرارا « "ولقد نصت المادة الأولى على أن "تفرقة بین الرحال والنساء

را وعلیھم أن یعامل بعضھم بعضا بروح وضمی لاین في الكرامة والحقوق وقد وھبوا عقومتسا
                                                           

  :من إعلان حقوق الإنسان على ما یلي 13تنص المادة  -   1
"Pour l'entretien de la publique، et pour les dépenses de l'administration، une contribution 
commune est indispensable، elle doit être également repartie entre tous les citoyens، en 
raison de leur facultés" 
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أن كل الناس سواسیة أمام القانون ولھم الحق  "  1علان وجاء في المادة السابقة من الإ "الإخاء

كما أن لھم جمیعا الحق في حمایة متساویة ضد أي  ، في التمتع بحمایة متكافئة دون أیة تفرقة

بدأ أیضا الاتفاقیات الدولیة ومنھا الاتفاقیة ولقد نصت على ھذا الم. " نتمییز یخل بھذا الإعلا

 م في المادة 1966دیسمبر عام  16الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادرة في 

26.  

ویعتبر مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة من المبادئ القانونیة العامة التي اختلف الفقھ 

  .2 عیةیھا قیمة دستوریة وبین آخر أعطاھا قیمة تشرحول قیمتھا القانونیة بین قائل بإعطائ

 - كل فریق من الفقھ  رأيفي  - وھكذا فإن قیمة ھذا المبدأ تتوقف على القیمة المعطاة 

ومنھا مبدأ المساواة  ، ةموأیا كانت القیمة القانونیة للمبادئ القانونیة العا ، ةملمبادئ القانونیة العال

عن  قلھو إعطاء ھذه المبادئ قیمة قانونیة لا ت ، رناظفي ن لأكیدأمام الأعباء العامة فإن الثابت وا

  .3 النصوص الدستوریة

التزام المشرع والإدارة على حد سواء  معناهة دستوریة فھذا قیمكان لھذا المبدأ  وإذا

سلطة في الدولة قرار أو تتخذ عملا یخل بھذا المبدأ ب ألا تصدر أي جوبالنتیجة أنھ ی ، باحترامھ

سبب یو المبدأما قامت الدولة أو الإدارة العامة بعمل مادي أو قانوني یخل بھذا  وإذا ، أو المساواة

  .لك ینتج عنھ مسؤولیة الدولة أو الإدارة العامةذفإن  للأفرادأضرارا 

أن یكون الأفراد جمیعا  " التي تعنيالقانون  أمامقصد بالمساواة بوجھ عام المساواة یو

ھذه المساواة القضاء على امتیازات الطبقات  عنيوت ، أمام القانون متساوین في المعاملة

 نھ إذا كان الناس متساوین أمام مغانم الحیاة الاجتماعیة فمنأ كومقتضى ذل .... والطوائف

ولھذه المساواة  ، تماعيجالنظام الاأن یتساووا في الواجبات والتكالیف التي یقتضیھا  الواجب

  ." 4 مة العسكریةخدوالمساواة في أداء ال ، المساواة في أداء الضرائب: نامظھر

                                                           
، مصر، 06عبد العزیز محمد سرحان، الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق الانسان والحریات الأساسیة، دار النهضة العربیة، ط -   1

  .28ص 
2 - Delvolvé، op.cit، p 255 et p 259، alinéa no 395. 

  .23-22وجدي ثابت غابریـال، مرجع سابق، ص -   3
  . 286-284، ص 1970، 02حلمي، المبادئ الدستوریة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط  محمود-   4
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بل أیضا في نطاق التكالیف  ، لا ینطبق فقط في مجال الحقوق العامة "فمبدأ المساواة إذن 

اة في الحقوق إلى مساواة لأنھ بدون المساواة أمام الأعباء العامة تتحول المساو ، كذلالعامة ك

  ". 1 ة بحتةیظرن

وتطبیقا لذالك فإن القضاء الإداري في فرنسا ومصر قضى بأن المقصود بالمساواة ھو 

وھكذا یتضح أن المساواة . لت مراكزھم القانونیةثراد الطائفة الواحدة إذا تمافعدم التمییز بین أ

ین أن تتوافر عبل یت ، ظروفھم وأوضاعھم ومراكزھم القانونیة تلفالمقصودة لیست بین من تخ

ویتحقق مبدأ المساواة  ، خرذات الحقوق في الظروف الواحدة بلا تمییز بینھم لسبب أو لآ ملھ

ق والواجبات والانتفاع حقوال أمامالواحدة لجمیع المواطنین  الظروفاملة في عبوحدة الم

  .2بالخدمات

بات أو التكالیف جوق والواحقن المساواة في المساواة یتضمضمون مبدأ الم أنیتضح 

وق حقام القانون في المعاملة بلا تمییز سواء في المالمساواة أ: وق تعنيحقفالمساواة في ال ، العامة

والمساواة في تقلد  ، في إجراءات التقاضي والمحاكمة ءوالمساواة أمام القضا ، والواجبات

ت وشروط خاصة بكل لاؤھمما یتطلبھ القانون لتقلد الوظائف من ة بشرط توافر مالوظائف العا

ا المبدأ الذي یحكم المرافق العامة ھو من ھذ ، والمساواة في الانتفاع من المرافق العامة ، وظیفة

ة مثلا أنن ذكرنا ھحر ونھوق لھا عدة مظاحقوالمساواة في ال ، أ المساواةمبدة عن فرقالأساسیة المت المبادئ

 .3 ھذه المظاھر على سبیل المثال لا الحصرعن أھم 
ر لھذه المساواة ھو خفالوجھ الآ ، وقحقالمساواة لا یعني فقط المساواة في الم مبدأإن 

المساواة في التكالیف  -مظاھر ھذه المساواة  أھمومن  ، المساواة في الواجبات والتكالیف العامة

الة لعدا لمبدأھذه الفكرة الأخیرة تخضع و ، تھقة كل على حسب طابء الضریداھو أ -العامة 

 .4 وكذالك المساواة في أداء الخدمة العسكریة ، ةیالضریب

                                                           
، ص 1985، )د، ط(، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، )أسس التنظیم السیاسي(عبد الغني بسیوني عبد االله، النظم السیاسیة -   1

386.  
طات الضبط الإداري، رسالة للحصول على الدكتوراه في الحقوق، جامعة منیب محمد ربیع، ضمانات الحریة في مواجهة سل -  2

  .210، ص 1981عین شمس، 
  .25-24وجدي ثابت غبریـال، مرجع سابق، ص  -   3
، ص 2008صلاح یوسف عبد العلیم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -   4
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فإن  ، وسواء اعتبرت المساواة ركیزة للحریات أو ھي بذاتھا حریة من الحریات ، ھذا

مبدأ المساواة من المبادئ الدستوریة الأساسیة التي یقوم علیھا أي نظام سیاسي دستوري في 

فتستند  ، لذا یبدو من البدیھي أن ینعكس ھذا المبدأ الدستوري على نظام المسؤولیة الإداریة. العالم

للمسؤولیة ومن ثم یصبح الأساس الدستوري  ، إلى ھذا المبدأ الدستوري الإداریةالمسؤولیة 

سؤولیة الإداریة عن المسؤولیة التقصیریة المعروفة في ممات الفارقة والممیزة للعلامن ال الإداریة

  .القانون الخاص أو القانون المدني

ومن قبلھ  -  1996دستور  -حرص الدستور الحالي  ، يرستودوتأكیدا لھذا الأساس ال

 ، المساواة في الحقوق: المساواة بشقیھعلى النص على مبدأ  1989ودستور  1978دستور 

تستھدف المؤسسات ضمان  "  31والمساواة في الواجبات والأعباء العامة فنص في المادة 

 ، ق تفتح شخصیة الإنسانیالة كل العقبات التي تعزمساواة كل المواطنین في الحقوق والواجبات بإ

كما  " والثقافیة ، والاجتماعیة ، والاقتصادیة ، یاة السیاسیةحالجمیع الفعلیة في ال وتحول دون مشاركة

ویجب على كل واحد . الضریبة ءن في أداوكل المواطنین متساو" وفي الفترة الأولى  64 نص في المادة 

  ".حسب قدرتھ الضریبیة ، أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة

والحریات الفردیة في ة الحقوق یظرنویمكن القول أنھ ومع رسوخ مبدأ المساواة وتبني 

ولة خرق ھذا المبدأ دسلطات العامة في الللا یجوز ل أصبحجمیع دساتیر الدول المتحضرة 

ع تأكد مبدأ المشروعیة وسیادة مو ، باعتباره ضمانة أساسیة من ضمانات حقوق الأفراد وحریاتھم

بھ من  تلحقھالإدارة العامة بالتعویض عما  أوأن یطالب الدولة  دأصبح من حق الفر ، القانون

كون أساس یو ، تص وحده بالضررخا امإذا  مة عن أعمالھا في سبیل الصالح العامأضرار ناج

 بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة للاخالتعویض في ھذه الحالة وتقوم المسؤولیة على أساس الإ

"le principe égalité devant les charge publiques"  وعدم تعویض الدولة عن

  .1 الأضرار التي تصیب الأفراد بسبب أعمالھا وأنشطتھا الإداریة یعد إخلالا بھذا المبدأ الأساسي

لفة ختولقد أید الفقھ في فرنسا مبدأ التعویض ومسؤولیة الدولة عن أعمالھا وأنشطتھا الم

ذه الأعمال وان قام بھا لأن ھ ، ادللأفرالخطرة وحتى غیر الخطرة عندما تسبب أضرارا 

                                                                                                                                                                                                 
  .وما بعدها 229

  .246علي خطار شنطاوي، مرجع سابق، ص  -   1
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فضلا عن كل ذلك فإن منطق العدالة . موظفون عامون إلا أنھم یقومون بھا باسم ولحساب الدولة

 ، یحصل على تعویض عما لحقھ من ضرر الاجتماعیة یأبى أن یصاب شخص بضرر ما ولا

وحتى القاعدة . 1 ق التي توجب عدم الإضرار بالغیرلابالتعویض أمر یتفق وقواعد الأخ فالالتزام

  ".الضرر یزال"نص على أن تعیة المعروفة رالش

أو فكرة أو مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة الإداریة  نظریةإن 

 .المسؤولیة العامة عن المسؤولیة الخاصة ستقلالمن خلق أو صنع الفقھاء المؤیدین لا خطأدون 

یستجیب لمفاھیم العدالة الاجتماعیة فمن غیر  -مام الأعباء العامة مبدأ المساواة أ  -  ھذا المبدأ وأن

بالأعباء التي  -العدل أن یتحمل فرد أو أفراد معینین أعباء إضافیة فوق التي یتحملونھا ونقصد 

الضرائب التي یدفعھا الأفراد أو المواطنین كل حسب طاقتھ للمساھمة في إنجاز  -  یتحملھا الأفراد

  .2 ة التي تقوم الدولة بإدارتھا لتحقیق الصالح العامالمشاریع العام

فإن ھذه الأضرار  لأفرادة إداریة تسبب أضرارا لطإن الدولة عندما تمارس أعمالا أو أنش

أو الخسائر التي تلحق الأفراد ھي من قبیل الأعباء الإضافیة ومن ثم وجب تحملھا من طرف 

مما یسمح بأن ھذا  ، من الخزینة العامة للدولة الدولة وتدفع قیمة التعویض لجبر ھذه الأضرار

العبء الإضافي الذي تحملھ فرد أو أفراد معینین یتوزع بالتساوي على كل أفراد الجماعة 

المساواة أمام الأعباء العامة  - الدستوريالوطنیة أو العامة وفي ذلك تحقیق أو استجابة لھذا المبدأ 

المتضررین فیھ  للأفرادلأضرار عن طریق التعویض وعدم تحمل الدولة المسؤولیة وجبر ا -

  .لمبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة إخلال

ة تركز یالمساواة في تحمل الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة العامة أو الإدار نظریةإن 

 أو المخاطر اللذین یعتبران حسب خطأأساسا على الضحیة والأضرار التي تصیبھا دون اھتمام بال

مجرد شروط لقیام  -المساواة أمام الأعباء العامة  -وجھة نظر بعض أنصار ھذه النظریة 

  .3 أساسا لھا سالمسؤولیة ولی

                                                           
أنس قاسم جعفر، التعویض في المسؤولیة الإداریة، دراسة مقارنة في ضوء أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمصري، دار  -  1

  .6-5، ص 1987، مصر، )د، ط(النهضة العربیة، 
  .18وجدي ثابت غبریـال، مرجع سابق، ص  -   2
  .202، ص 1994اء المسؤولیة الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، رأفت فودة، دروس في قض -
  .30مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -   3
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في مجال المسؤولیة  خطأاللا یمكن أن ینسب  "A. de Laubadere"الأستاذ وحسب 

یرتكب من طرف موظفین وتتحمل المسؤولیة ذمة مالیة أخرى  خطأالعامة إلى الإدارة مباشرة فال

لیس سوى شرط من شروط قیام المسؤولیة ولیس  خطأوھو ما یبین أن ال خطأغیر ذمة مرتكب ال

بالتوازن فقط  وإنماأساسا لھا وكذالك فكرة المسؤولیة عن المخاطر لا تتعلق بتأسیس المسؤولیة 

  .1بین المغانم والمغارم 

اء العامة حسب ھذا التحلیل یصبح أساسا عاما ووحیدا لأعبمساواة أمام اإن مبدأ ال

فكلما حصل ضرر كلما كان ھناك مساس بمبدأ المساواة أمام  ، ةیللمسؤولیة العامة أو الإدار

الأعباء العامة وفي ھذه الحالة تقوم مسؤولیة الدولة أو الإدارة العامة ولكن لاعتبارات مالیة فقط 

وجعلھا خارج  ، ه المسؤولیة التي تقوم على مبدأ المساواة ببعض المجالات فقطحدد القضاء ھذ

في الخوف من إثقال الذمة  تتمثلھذه الاعتبارات المالیة  ، خطأھذه المجالات مشروطة بوقوع ال

  .2 المالیة العامة أو المیزانیة العامة للدولة بأعباء ضخمة نتیجة تطبیق ھذه النظریة

النظریة فإنھ في الدولة المعاصرة والحدیثة والمتطورة تكنولوجیا وتقنیا  وھكذا ووفقا لھذه

 خطأالإدارة ھو ال أوالدولة  أعمالة أو طضرار التي تسببھ أنشلأفإنھ لم یعد المصدر الوحید ل

ة التي تقوم بھا طالأشغال والأنش أوفالضرر كثیرا ما یكون نتیجة حتمیة لسیر المرافق العامة 

 .سبیل تحقیق النفع العامالدولة في 

المصلحي حیث تقوم  خطأالضحیة من عبء إثبات ال ءتكمن میزة ھذه النظریة في إعفا

بمبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة أو بمجرد حدوث الضرر  لالمسؤولیة الدولة بمجرد الإخ

یعني  ھذاة ضرر یسببھ نشاط الدول أيإن  ، ة الدولة أو سیر المرافق العامةطمن جراء أنش

بھ مجلس نلقد ت ، روعا أو غیر مشروع خاطئا أو غیر خاطئشلیتھا سواء كان النشاط ممسؤو

سؤولیة غیر الخطئیة مك وضع شروطا لتطبیق أو إقرار ھذه اللالدولة إلى خطورة ھذا التعمیم ولذ

 ادرجة من الجسامة والأھمیة والتي یطلق علیھ تبلغل سوى بتعویض الأضرار التي بفلم یق

واعتبر بذلك  "exceptionnelles et spéciale préjudices" والخاصةیة دالأضرار غیر العا

                                                           
1  - Andre de Laubadere، traite de droit administratif، 6 eme Ed، L.G.D.J، Paris، 1973، p 
680. 
2   - Andre de Laubadere، op.cite، p 681. 
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الأضرار العادیة غیر موجبة للتعویض وھي بمثابة أعباء عادیة تقع على الفرد من الواجب 

  .1 عتمجالم في جبات العیش المشتركولأنھا من مست ، تحملھا

على أساس المساواة أمام الأعباء العامة في مجال إذا كان القضاء طبق المسؤولیة القائمة 

 اختلافافإن الفقھ شھد  خطأة غیر الخطئیة دون المسؤولیة القائمة على أساس الیاردالمسؤولیة الإ

القانون العام یوسع من نطاقھا  ءفبعض فقھا ، ق ھذه المسؤولیةیكبیر بصدد تحدید مجال تطب

 ن العامة والخاصة ولكن یجعل الأساس القانونيویعطیھا مدلولا واسعا لتشمل المسؤولیتی

المساواة أمام القانون  وإنماالأعباء العامة  ممبدأ المساواة أما للمسؤولیتین العامة والخاصة لیس

الأستاذ  رأيوھذا الرأي ھو  ، ن الأفراد فیما بینھمیبمعناھا الواسع وھو المساواة ب

"F.P.Benoit" والأساس البعید ویعتبر أن فكرة المساواة أمام ن الأساس القریب یالذي یفرق ب

امة ھي نتیجة عإن المساواة أمام الأعباء ال ، علیھا الإبقاءیة ولكن ینبغي فالأعباء العامة غیر كا

یر المسؤولیة یكمن في مبدأ المساواة بین الأفراد فیما سصل إلى أن تفیلمبدأ المساواة بین الأفراد و

فرد ما  أوفعندما یصیب شخص  ، تركا للمسؤولیتین العامة والخاصةبینھم والذي یشكل أساسا مش

ن لم یصبھم ییة أفراد المجتمع الآخرین الذبقبمبدأ المساواة بینھ وبین  خلالضرر یكون ھناك إ

  .2 ھذا الضرر

بأساس خاص ومباشر بكل حالة  - في رأیھ  -بل لابد أن یكمل  ، لا یكفي ھذا الأساس العام

) أضرار غیر مشروعة(فقد یتحد ھذا الأساس بالنظر إلى سبب الأضرار  ، لیةوؤمن حالات المس

بمبدأ  لالخلإة مشروعة فلا وجود لطأما إذا كانت الأضرار بسبب أنش ، بة للتعویضجمو

 أوالسبب الخاص والمباشر بالنظر إلى طبیعة الضرر  دوقد یتحد ، المساواة فیما بین الأفراد

یر الاعتیادیة والخاصة فقط مخلة بمبدأ مساواة المواطنین فیما غفتكون الأضرار  ، الأضرار

ا غیر نفالمسؤولیة ھ ،یرغالتي تصیب ال الأضرارومثال ھذه الحالة  ، بینھم تجاه المرافق العامة

بمبدأ المساواة یقع بمجرد حدوث الضرر بغض النظر عن  لالخرى فإن الإخخطئیة وفي حالات أ

كون إزاء ت ھناالإدارة و عالأضرار التي تصیب المتعاونین م ثلصفتھ وسببھ أو مصدره م

إذ یكفي أن  ، قد تتحدد المسؤولیة بالنظر إلى وضعیة المصاب أو المتضررئیة وخط مسؤولیة غیر

                                                           
  .32مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -   1
  .33-32، ص  المرجع نفسه -   2
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ار بالنسبة للمرتفقین غیر للأضربمبدأ المساواة إذا كانت الأنشطة المسببة  خلالنكون بصدد إ

فمن حق  ، بھم عادیة أو غیر عادیةیالأضرار التي تص مشروعة ویستوي في ذلك أن تكون

الاشتغال السیئ للمرفق  "مرفقي خطأإن الأمر ھنا یتعلق ب ، المرتفقین الحصول على خدمة حسنة

بمبدأ المساواة یقع عندما تكون الأضرار غیر عادیة وخاصة  لالخوبالنسبة للغیر فإن الإ " العام

عیة النشاط الصادر عن الإدارة وكذالك الحال بالنسبة بغض النظر عن مشروعیة أو غیر مشرو

لحالة المعاونین العرضیین للمرافق العامة الذین من حقھم الحصول على تعویض مھما كان مصدر 

  .1الضرر ومواصفاتھ 

 اأما الغالبیة العظمى من الفقھ فتجعل من نظریة المساواة أمام الأعباء العامة أساسا عام

أو  خطأدون المدنیة فھي أساس للمسؤولیة الإداریة القائمة على أساس ال للمسؤولیة الإداریة

  :المخاطر من ھؤلاء

- Paul Due : یرى بأن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ھو أساس المسؤولیة العامة أو

 .المرفقي أو عن المخاطر خطأالإداریة بجمیع حالاتھا سواء عن ال

- Glaude Lefevre : الاستغناءالعامة یؤدي إلى  ءمبدأ المساواة أمام الأعبایرى بأن 

یام المسؤولیة ومن المنطقي الأخذ قوالمخاطر فكلاھما من شروط تطبیق أو  خطأعن فكرة ال

غیر أن القضاء  ، مسؤولیة العامة وھو مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامةلد لحبأساس وا

 .المسؤولیة  أساستوحید لم یصل بعد إلى ھذه الدرجة من  الإداري

- Jaques Moreau : یتبنى نفس تقسیم" F.P.Benoit " ة حیالمرتبط بوضعیة الض

  :س المسؤولیة العامة على فكرة مساواة الأفراد فیما بینھم وأمام الأعباء العامة فیقولسویؤ

 " C’est seulement à partir du moment ou ce droit a été violé par 

la mauvais fonctionnement des services publiques que l’égalité des 

citoyens entre eux devant les charges publiques et qu'en 

conséquences l'administration sera obligée de réparer les 

dommages causes 2….." 

                                                           
  .34تطبیقاتها في القانون الإداري، مرجع سابق، ص مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر و  -   1

2 - Jaques Moreau، l'influence de la situation et du comportement de la vie victime sur la 
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غیر العادي والخاص بمبدأ المساواة  لیجعل من الإخلا "Gérard Soulier"وحدیثا فإن 

التي اقترحھا الفقھ  دیدةس العسعاما للمسؤولیة الإداریة بجمیع حالاتھا على الرغم من الأ أساسا

  :ولقحیث ی ، 1 لتكون أساسا للمسؤولیة العامة

"Le fondement c’est le principe unique et général d'explication 

c'est donc en même temps le dénominateur commune c'est – A – 

dire l'idée que l'on retrouve dans tous les cas ou la responsabilité de 

la puissance publique est reconnue 2". 

العامة أساسا جزئیا ولیس عاما  الأعباءوأخیر فإن جانبا من الفقھ یعتبر مبدأ المساواة أمام 

  :ھؤلاءللمسؤولیة الإداریة من 

- "Pierre Delvolve" : یرى أن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لا یشكل أساسا سوى

ومن باب أولى لیس أساس للمسؤولیتین معا  ، لبعض حالات المسؤولیة الإداریة ولیس كلھا

أن الحالات التي تؤسس فیھا المسؤولیة العامة على مبدأ المساواة  رأیھوفي . )العامة والخاصة(

والأضرار الناتجة عن  ، ھي حالتي الأضرار الناتجة عن القرارات المتخذة بطریقة شرعیة

  :حیث یقول ، الأشغال العامة

"Le principe d'égalité devant les publiques ne peut servir 

d'explication générale a toute la responsabilité ، tant publique que privée 

…. Il constitue une partielle de la responsabilité … Comme fondement 

directe de la responsabilité administrative. Le principe d'égalité devant les 

charges publiques n'a pas une portée générale …. Il ne joue de rôle 

                                                                                                                                                                                                 
responsabilité administratif، thèse، L.G.D.J، paris، 1956، p 91 et ss. 

 .35ها في القانون الإداري، مرجع سابق، ص مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقات -   1
2 - voir son articles: réflexion sur l'évolution st l'avenir du droit de la responsabilité de la 
puissance publique، IN، N.D.P، N° 6، 1969، p 1054. 
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central que dans les hypothèses particulières. Celles des décisions prises 

régulièrement … et celles des travaux publiques 1 ". 

بمبدأ المساواة أمام الأعباء  خلالاء مسؤولیة مؤسسة على الإزففي ھاتین الحالتین نكون إ

الموجب للتعویض أن یكون ضررا خاصا وغیر  بدلیل أن القضاء یشترط في الضرر. العامة

  .2 بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة خلالعادي وھما شرطا الإ

- M.Waline :ولكنھ یرجع إلى  ، وھو من أنصار نظریة الضمان كما سبق أن وضحنا

حقھا مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة في حالة وحیدة فقط وھي حالة الأضرار العمدیة التي تل

 .الإدارة بالمواطنین

- CH.Eisemnann : س المسؤولیة سن أنصار نظریة المخاطر ولكنھ یؤموھو

الإداریة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة في حالة الأضرار التي تصیب الأفراد 

ال في ما ھو الحثلنتیجة التصرفات الإداریة المشروعة والتي تھدف إلى إشباع الحاجات العامة م

  .3الجوار  أضرار

ن غالبیة متھ نظریة المساواة أمام الأعباء العامة والدفاع عنھا قرغم الرواج الكبیر الذي لا

 ، الفقھ فقد انتقدھا ورفضھا أنصار نظریة المخاطر وان أیدھا بعضھم فقد كان ذلك بصورة جزئیة

 ، مسؤولیة على أساس المخاطرلمرادفة ل خطأفأنصار نظریة المخاطر یرون أن المسؤولیة دون 

خلفیة دستوریة  ثلواعتبروا أن المساواة أمام الأعباء العامة ھي من المبادئ التي تدعم أو تم

مسؤولیة العامة لوفي إطار البحث عن أساس قانوني مستقل ووحید ل ، لفكرة أو نظریة المخاطر

 .لمؤمنة كأساس للمسؤولیة العامةاقترح بعض فقھاء القانون العام نظریة الدولة ا ، أو الإداریة

  نظریة الدولة المؤمنة: الفرع الثاني

لیون دیجي ھ یوقام بتنظیرھا وتوضیحھا الفق "ھوریو"ھ یمنة الفقؤولة المدرح فكرة الطلقد 

"Léon Duguit"  أخذ بھا بعض الفقھاء من أمثالثم" :Pierre coy "و " Jean-

Francois Davignon"   حدیثا.  

                                                           
1  - Delvolve، OP.CIT، pp 417-419. 

  .36مخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مرجع سابق، ص مسعود شیهوب، المسؤولیة عن ال  -  2
  .38، ص  المرجع نفسه  -  3
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تجد فكرة الدولة : "Maurice Hauriou"ھوریو الدولة المؤمنة عند موریس  فكرة: أولا

عیة تتعلق بمسؤولیة الدولة یشرتھ في تحلیل لھ لنصوص أو أحكام یالمؤمنة أصلھا عند ھذا الفق

مین التبادلي بین المواطنین أبرر ھذه المسؤولیة بفكرة الت قدل ، الشغب الجماعي أعمالعن 

"Une assurance mutuelle"  لقد عمم ھذا المبدأ ووسعھ لیشمل كل مجالات مسؤولیة

  .1 ضرار التي تصیب الأفراد من جراء نشاطھالأل "Assureur"الدولة التي اعتبرھا كمؤمن 

كأساس للمسؤولیة الذي كان  خطأساس المسؤولیة العامة إلى استبعاد اللأیؤدي ھذا التفسیر 

دائما أنھ من  ھوریوالفقیھ  رأيوفي  ، لعامة أو الإداریةبمثابة حاجز یعیق تطور المسؤولیة ا

لأنھا قبضت أقساط التأمین  ، أي مؤمن ثلة الإدارة مطواجب الدولة تعویض المتضررین من أنش

عب دور تلفي شكل ضرائب مباشرة أو غیر مباشرة وھكذا فإن الدولة  )الأفراد(من المؤمن لھم 

ومن ثم فلن یكون ھناك مجالا للبحث عما إذا كان  ، ريمن مخاطر النشاط الإدا لأفرادمؤمن ل

س لھذا الغرض وھكذا نجد سن نظام التأمین الاجتماعي قد تألأ ، أم لا خطأالضرر ناتجا عن 

وللتذكیر فإن  ، وریو یعتبر أن المسؤولیة على أساس المخاطر لیست في حقیقتھا إلا تأمینھالفقیھ 

تعلیقاتھ  خلالالمخاطر ومن أشد المدافعین عنھا وذلك من  وریو كان من أشد المتحمسین لنظریةھ

وریو لم یكن لیستطیع أن ھثم انقلب یھاجمھا غیر أن  ، Samesولاسیما في تعلیقھ على حكم 

لأن التأمین ، في كثیر من الحالات التي لم یرد فیھا نص لأفرادوحمایتھا ل ، ینكر فائدة النظریة

ولھذا حاول أن یرجع المسؤولیة في الحالات التي لا یوجد فیھا  ، یجب أن یكون مرجعھ القانون

رضت كما بینا سابقا إلى ھجوم عر وھو فكرة الإثراء بلا سبب ولكن نظریتھ ھذه تآخ نص إلى أساس

  .2 والمنعزلة ةشاذلیت في عداد النظریات ابقن فقھاء القانون العام ولم یكتب لھا النجاح ومعنیف 

یجي دمن المعروف أن : "Léon Duguit"نظریة الدولة المؤمنة عند لیون أیجي : ثانیا

وعلیھ فإنھ لا  ، من أشد المنكرین لفكرة الشخصیة المعنویة التي یرى أنھا مجرد حیلة قانونیة

ھو وحده الذي یملك إرادة  )الإنسان(إن الفرد  ، إلى الشخص المعنوي خطأیمكن أن ینسب ال

المخالف للقانون بمعناه  -المشروع أو الفعل غیر  خطأوحده الذي ینسب إلیھ ال وھو ، واعیة

 خطأومن ثم فإنھ لا یمكن إقامة مسؤولیة الدولة وھي شخص معنوي عام على أساس ال - الواسع 
                                                           

  .213-212سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  -   1
  .38ري، مرجع سابق، ص مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإدا  -   2
  .213-211سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  -
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على أساس فكرة التأمین الاجتماعي الذي یتحملھ الصندوق الجماعي لصالح المتضررین  وإنما

إنھ إذا كانت الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تصیب الأفراد  ، افق العامةة المرطمن جراء أنش

لأنھا تؤمن  وإنما ، نھااعن طریق أعو خطأس لأنھا ارتكبت یة الإدارة العامة فلطوالتي سببھا أنش

  .المحكومین ضد المخاطر الاجتماعیة

إنھ في أساس أي مسؤولیة توجد : حیث یقول "Pierre cot"وھو ما یذھب إلیھ الأستاذ

فإن ذلك یكون  ، التي تلحقھا بالأفراد الأضرارإذا كانت الدولة الیوم مسؤولة عن  ، فكرة التأمین

وأن التعویض الذي تمنحھ الدولة لضحیة تتحملھ في . مین الاجتماعيأوم التھعلى أساس مف

ھذا التعویض الذي  ، تمنحھ شركات التأمین التعویض الذي ثلقة المجموعة العامة كاملة میالحق

ل ثفالضرائب التي یدفعھا الأفراد م ، تمنحھ الدولة یتحملھ في حقیقة الأمر مجموع المؤمن لھم

 .تحسب على أساس الضرر المتوقع إلحاقھ بالأفراد ، أقساط التأمین

ن دویالمحدثین الذین یؤ ءھن الفقھا: "Jean Francois Davignon" رأي: ثالثا

فالسلطة العامة في رأیھ  ، من الإسھاب والتفصیل ءنظریة الدولة المؤمنة والذي یدافع عنھا بشي

وأیضا كمؤمن للمخاطر التي لا یوجد في النظام الاجتماعي ، تتصرف كمؤمن لمشروعھا الخاص

التي تتصرف كمؤمن لنفسھا بنفسھا عن العمل  ، لھا سوى السلطة العامة نفسھا آخرأي ضمان 

بالنسبة لتأمین الأعوان فإن الدولة تؤمن  ، الإداري وعن الأعوان القائمین بھذا العمل على حد سواء

إن الدولة ھنا  ، أیضا لتلك التي یتعرضون لھا وإنما ، لیس فقط الأضرار التي یسببھا ھؤلاء الأعوان

لتأمین عمالھ ) شركات التأمین(المقاول الذي یلجأ إلى الغیر  عكسعلى تظھر كمؤمن لنفسھا بنفسھا 

  .1عن الأضرار التي تصیبھم بسبب النشاطات التي یقومون بھا في إطار قیامھم بمھامھم المنوطة بھم

طار ما تقوم بھ إویرى أیضا أن وظیفة الدولة لا تقف عند كونھا المؤمن لنفسھا بنفسھا في 

بل أنھا تحاول أن تصبح مؤمن للمخاطر الغیر قابلة للتأمین  ، ةطأنش أو تمارسھ من یعمن مشار

ولذلك تتولى الدولة تأمینھا كلیا  ، كمخاطر الكوارث الطبیعیة التي لا تقبل شركات التأمین تأمینھا

أو جزئیا وعلیھ أن تضع التشریعات الخاصة بنظامھا وخاصة وأن القضاء قد رفض تطبیق مبدأ 

م والذي أعاد النص  1946الكوارث الطبیعیة المعلن عنھ في مقدمة دستور  التضامن في مواجھة

ففي قرار لھ في قضیة الشركة الھندوصینیة للبناءات الكھربائیة . م 1958علیھ دستور 

                                                           
  .41مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر ، مرجع سابق، ص   -   1



58 
 

الدولة الفرنسي تطبیق مبدأ التضامن الاجتماعي وذلك في غیاب  سوالمیكانیكیة رفض مجل

الذي لا یمكن أن یستخدم كأساس لدعوى ، ھذا المبدأ عیة التي تضمن تطبیقیالنصوص التشر

  .1قضائیة تطلب التعویض 

أما في مجال الأضرار التي تسببھا التجمھرات وأعمال الشغب الجماعي والحروب الأھلیة 

وھنا أیضا یمكن للدولة فقط  ، والدولیة غیر قابلة ھي الأخرى للتأمین علیھا من شركات التأمین

  .راخطھذه الأضرار أو تؤمن ھذه الأ مثلأن تعوض  وباستطاعتھا لوحدھا

وجود : " Jean Francois Davignon "وفي إطار الرأي السابق یرى الأستاذ 

أما الثانیة فھي  ، فالأولى ھي أساس المساواة ، ین فكرة المخاطربیة بین فكرة التأمن وقوة قعلا

أنواع من ثلاثة إن مبررات المسؤولیة من جھة الضحیة أو المتضرر  ، مبرر وجود المسؤولیة

إن ھذه المخاطر  ، الاجتماعیةالمخاطر  ، -الفائدة- المخاطر  ، المخاطر المستحدثة: المخاطر وھي

أما من جھة الإدارة فإن . التي تبرر من جھة الضحیة المسؤولیة الموضوعیة للدولة كمؤمن ھي

  .2تأمین ھي اعتبارات الحفاظ على النظام العام واعتبارات تحقیق العدالةمبررات قیام مسؤولیة ال

فیما یبدو أن التأمین ھو من أھداف  ، جھ إلى نظریة الدولة المؤمنةووالنقد الذي یمكن أن ی

خص المتضرر وسیلتھ في تأمین حقوقھ ھي المسؤولیة بصورتیھا الخطئیة وغیر شفال ، المسؤولیة

الذي ھو بعید عن مفھوم المسؤولیة  الاجتماعينجده أیضا في مفھوم التضامن والتأمین  ، الخطئیة

 سولی ، ر الكوارث الطبیعیة والحروب الأھلیة والاضطرابات الاجتماعیةاخطتأمین الدولة لأ مثل

: مثلبل إلى جانب ھذا الھدف ھناك أھداف أخرى  ،فقط التأمین ھدف من أھداف المسؤولیة

أما القول بأن الضرائب  ، وغیرھا من الأھداف ،والتضامن الاجتماعي ، تحقیق العدل والإنصاف

 تمثللأن الضرائب ، قول غیر صحیح ، ھي بمثابة أقساط تأمین، التي یدفعھا الأشخاص للدولة

من أجل تأمینھم  سولی، أعباء مفروضة على الأفراد یتحملونھا في سبیل تحقیق المصلحة العامة

  .ضد مخاطر النشاط الإداري

                                                           
  .247علي خطار شنطاوي، مرجع سابق، ص  -   1
  .42مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مرجع سابق، ص   -   2
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وتأتي نظریة الدولة  ، المسؤولیة وبین أھدافھا ووظائفھا أسسإن جانبا كبیرا من الفقھ یخلط بین 

  .1 المؤمنة ضمن ھذا الخلط 
   

                                                           
  .42مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مرجع سابق، ص   -   1



الدوليتطور القضاء الجنائي

خطأ في القضاء الإداري دون
الجزائري
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في القضاء  خطأأهم تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون : الفصل الثاني
  الإداري الجزائري

أو الأساس غیر المباشر لكل  ، إن مبدأ المساواة إمام الأعباء العامة یشكل المبرر العمیق

النظر إلى اجتھاد القضاء الإداري في مجال ب ، خطأأو حالات المسؤولیة الإداریة دون  ، فرض

 ، فان ھناك نوعین من التطبیقات لھذه المسؤولیة الغیر خطئیة ، خطأالمسؤولیة الإداریة دون 

 ، المخاطر أساسعلى  خطأیة دون المسؤولیة الإدار: عن الأساس القانوني لھا وھما  بغض النظر

وانطلاقا من التحلیل ، ةالعام الأعباء مامأالمتعلقة بمبدأ المساواة  خطأدون  الإداریةو المسؤولیة 

المخاطر في المبحث  أساسسنتناول في ھذا الفصل أھم تطبیقات المسؤولیة القائمة على  السابق

العامة في المبحث الثاني في  الأعباءاة أمام بمبدأ المساو الإخلال أساسو تطبیقاتھا على  الأول

 الإداريالقضاء  إلیھو للوقوف على مدى التطور الذي وصل  ، الجزائري الإداريالقضاء 

قواعد و شروط ھذه  إلىنتعرض  إنینبغي  ، خطأدون  الإداریةالجزائري في تطبیقاتھ للمسؤولیة 

مجلس الدولة الفرنسي  إلىھذه القواعد والشروط یعود  ، المسؤولیة بجمیع حالاتھا و صورھا

  .إرسائھاالفضل في وضعھا و 

المسؤولیة بفعل وجود خطر  إلىالمخاطر نتعرض  أساسضمن المسؤولیة التي تقوم على 

و المسؤولیة عن ، التي تصیب المعاونین للمرافق العامة الأضرارو المسؤولیة عن  ، خاص

العابرة معتمدین في ذلك  الأضرارونھتم ھنا بفئة  ، العامة لإشغالاالناجمة عن مرفق  الإضرار

العامة  الإشغالالناجمة عن مرفق  الإضرارعلى التقسیم الكلاسیكي الذي یمیز بین فئتین من 

وتدخل دراستھا ضمن المسؤولیة على  ، التي تحدث بشكل مفاجئ أوالعابرة  الإضرار: وھما

 أساسوتدخل دراستھا ضمن المسؤولیة عن  ، المتوقعة أومة الدائ الأضرارو  ، المخاطر أساس

  .العامة الأعباء أمامالمساواة  بمبدأ الإخلال

 إلىالعامة نتعرض  الأعباء أماممبدأ المساواة ب الإخلال أساسالمسؤولیة على  إطارضمن 

القرارات  ثم المسؤولیة عن ، العامة الأشغالالدائمة الناجمة عن تنفیذ  الأضرارالمسؤولیة عن 

تعد مسؤولیة  الأخیرةوھذه  ،ثم المسؤولیة عن القوانین والاتفاقیات الدولیة ، المشروعة الإداریة

  .حدیثة نسبیا 
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  المخاطر أساسعلى  الإداریةتطبیقات المسؤولیة  أھم: الأولالمبحث 
مما سمح لھ بالحكم بالتعویض ، الإدارةالدولة بنظریة المخاطر في نشاط  اعترف مجلس

المسؤولیة  كأساسعبارة المخاطر  إن، لتوافر الضرر الناجم عن النشاط الخطر في تلك المجالات

 كما في القانون المدني وھي تختلط الإداريفي القانون  مألوفةھي عبارة تقلیدیة وكلاسیكیة 

في ولكنھا  ، تصبح مرادفة لھا أنھالدرجة  خطأبدون  الإداریةخل عند البعض مع المسؤولیة اوتتد

وھو عندما یكون الضرر ، خطأدون  الإداریةجانبا واحدا فقط من المسؤولیة  إلاالحقیقة لا تغطي 

وھذا ما یتضح من خلال التعابیر التي یستعملھا القضاء ، حدوث خطر خاص أونتیجة وقوع 

" أو خطر استثنائي "  Préjudice exceptionnel"ضرر استثنائي : و منھا مثلا  الإداري

risque exceptionnel "خطر خاص  أو"risque spécial "1  

في القضاء  خطأر المسؤولیة بلا وص أوتطبیقات  أھمو علیھ نتناول في ھذا المبحث 

الفرنسي للوقوف على قواعد وشروط ھذه المسؤولیة في كل صورة من صور ھذه  الإداري

فان ھناك العدید من الصور وخالات  الإداريالاجتھاد  إلیھما توصل  إلىالمسؤولیة بالنظر 

 أوالمسؤولیة بفعل خطر خاص : المخاطر و ھي  أساسالقائمة على  خطأالمسؤولیة بلا 

المسؤولیة الناجمة عن  ، للمرافق العامة المعاونینالتي تصیب  الأضرارالمسؤولیة عن ، استثنائي

تطبیقات ھذه  إلىنتعرض ثم  والمتجمھراتالمسؤولیة عن فعل الحشود ، مرفق الشغل العامة

ونبین مصدر ھذه المسؤولیة في  ،الجزائري في كل الصور السابقة الإداريالمسؤولیة في القضاء 

  التشریع ؟  أمالجزائر ھل ھو القضاء 

   

                                                           
  . 433یوسف سعد االله الخوري، مرجع سابق،  ص  -  1
، 01لحسین ابن شیخ اث ملویا ، في المسؤولیة الإداریة، المسؤولیة بدون خطأ، الكتاب الثاني، دار الخلدونیة، الجزائر، ط  -

  . 7، ص 2007
، منشورات الحلي الحقوقیة، )مسؤولیة السلطة العامة  –القضاء الإداري (فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب الثاني  -

 315، ص 2004، ) د ، ط ( بیروت ، لبنان 
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  الجزائري الإداريفي القضاء  بفعل خطر خاصتطبیقات المسؤولیة :  الأولالمطلب 
 ، الخاصة أوالمسؤولیة عن المخاطر الخصوصیة  نطریھ أخذتھي قلیلة القرارات التي 

مع الملاحظة بان المشروع تدخل في بعض الحالات لتقریر ھذه المسؤولیة كما ھو علیھ الحال 

  1 الإرھابمكافحة   إطارالحاصلة في  للأضرار  بالنسبة

 الأشیاءالجزائري بنظریة المسؤولیة عن المخاطر الخاصة في مجال  الإدارياخذ القضاء 

 ،  الأمن أوالخطیرة من طرف رجال الشرطة  الأسلحةو طبقھا في حالة استعمال  ، الخطیرة

  .تطبیق المناھج الحرة  أووفي مجال استعمال 

  الخطرة الأشیاء :الفرع الأول

الجزائري المسؤولیة  الإداريالخطرة في القضاء  الأشیاءسنتناول في المسؤولیة عن   

الخطرة من طرف رجال  الأسلحةوالمسؤولیة عن استعمال  ،الانفجاریاتالناتجة عن خطر 

  .الأمن

   الانفجاراتخطر  – 1
 –الخطرة  الأشیاءالمسؤولیة عن فعل  –الجزائري بھذه المسؤولیة  الإداريخذ القضاء أ

یولیو  9بتاریخ  الأعلىوھذا في قرار المجلس  ، في قضیة حسان احمد ضد وزیر الداخلیة

ابع لمحافظة الشرطة المركزیة بالجزائر تع في نشوب حریق في مستودع و تتمثل الوقائ ، 1977

وجود ذلك  الأعلىواعتبر المجلس  ، نزینبخزان ال أوبسبب انفجار صھریج  ، العاصمة

تتجاوز نظرا  الأضرار أنو ، الأملاكو الأشخاصالصھریج یشكل خطر استثنائیا على 

  : 2یتحملھا الخواص وجاء تسبیب القرار كما یلي  ب أنالتي یج الأعباءلخطورتھا 

ناتجة عن الحریق الذي نشب في مستودع تابع  ، وفاة السیدة بن حسان وطفلیھا أنحیث " 

  .تبعا لانفجار صھریج للبنزین ... لمحافظة الشرطة المركزیة للجزائر 

 یمكن ولا" Caltam" وشركة كالتام  سونا طراكشركة  أقامتھذلك الصھریج  أنحیث 

وجود مثل ذلك الصھریج یشكل  أنو ، السلطة العامة من مسؤولیتھا إعفاءبالرغم من ذلك 

                                                           
 . 37ص  ،مرجع سابق  ،لحسین بن شیخ اث ملویا  -  1
 . 226 ص ،مرجع سابق  ،المنازعات الإداریة  ،احمد محیو  -  2
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الحاصلة تبعا لھذه الظروف تتجاوز  الإضرارن إو ، الأملاكو الأشخاصمخاطر استثنائیة على 

  ..... "یتحملھا الخواص عادة  أنالتي یجب  الأعباءنظرا لخطورتھا 

المخاطرة  أساسمسؤولیة السلطة العامة على  أقام الأعلىمجلس ال أنمن ھذا القرار یتبین 

استنتاجھ من ھذا القرار خاصة و ما یمكن  ، و ھذه المخاطرة ذات طابع استثنائي و غیر عادي

في فكرة  إنماالقانوني لھذه المسؤولیة لا یتمثل في فكرة الخطر و  الأساس أن الأخیرةتھ في جمل

 أنالبعید لھذه المسؤولیة و أوالعمیق  الأساسالعامة وھو  الأعباء أمامبمبدأ المساواة  الإخلال

المباشر لھذه  الأساسیمكن اعتبارھا  أولقیام ھذه المسؤولیة  بمثابة الشرطفكرة الخطر ھي 

  . الأشیاءالمسؤولیة المترتبة عن خطورة 

وھو ما  ، ئرالمشرع كان اسبق من القضاء في الجزا أن الشأنوما یمكن ملاحظتھ في ھذا 

التي كانت "  الإسكندریةنجم " ھنا بقضیة السفینة  الآمرو یتعلق  ، استثناءا في فرنسا إلایحدث 

فوقع  ، وعلى متنھا حمولة من الذخیرة الحربیة الخاصة بجیش التحریر ، عنابھراسیة بمیناء 

 أمرموجب فتدخل المشرع ب ، 1964كان ذلك في سنة  ، مادیة و بشریة أضراراانفجار خلف 

  .1یقضي بتعویض الضحایا  1968ماي  28ر في دصا
  : الخطرة  الأسلحة – 2

المستعملة  الأسلحة أومن شرطة و درك  الأمنالمستعملة من طرف قوات  الأسلحةوھي 

 ، الأسلحةنظرا للطابع الخطیر لتلك  ، للغیر أضراروالتي قد تسبب  ، عناصر الجیش أو أفرادمن 

وما یلاحظ على القضاء  ، خطئیھو من ثمة فان مسؤولیة السلطة العامة في ھذه الحالة تكون غیر 

 أخرى أحیاناو  خطألا أساسعلى  الأحیانالمسؤولیة في بعض  الجزائري انھ یؤسس ھذه الإداري

  .2المخاطرة  أساسعلى 

ق مجلس الدولة باني ومن معھا طجلا أرملةالوطني ضد  للأمنفي قضیة المدیریة العامة 

وتتلخص  1999فیفري  01وھذا في قرار لھ بتاریخ  ، على ھذه القضیة قواعد القانون المدني

  : 3وقائع القضیة فیما یلي

                                                           
 . 64ص  ،مرجع سابق  ،مسعود شیهوب المسؤولیة عن المخاطر و تطبیقاتها في القانون الإداري  -1
 . 38ص  ،مرجع سابق  ،لحسین بن شیخ اث ملویا  -  2
  . 24-17ص  2010 ،5ط  ،الجزائر ،دار هومة ،الجزء الأول ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،شیخ اث ملویالحسین بن  -  3
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مھمة الحراسة بلباس مدني بمستودع میترو الجزائر " عبد الرحمان"للشرطي  أسندت

 بترك منص أو أھملنھ أ غیر، ان حائزا على سلاحھ الناري الخاصوك، العاصمة بمنحدر تافورا

وھنالك استعمل سلاحھ الخاص  ،لیشتري لوازم خاصة بھ ،ساحة الشھداء إلىذھب  ، ھعمل

  .وفاتھ  إلى أدتبجروح خطیرة  إیاهمصیبا " لشاني نور الدین " بالخدمة ضد المدعو 

یة لمجلس قضاء الجزائر ضد المدیریة رداالإالغرفة  أمامالضحیة دعوى  أرملةرفعت 

  .القصر  الوطني طالبة التعویض لھا و لأبنائھا للأمنة العام

 ، لمجلس قضاء الجزائر قرارات الإداریةالغرفة  أصدرت 10/10/1993وبتاریخ 

  .بدفع تعویض للمدعیة إلزامھاو ، الوطني للأمنصرحت فیھ بمسؤولیة المدیریة العامة 

جلس الدولة مقدمة م أمامالقرار  –الوطني  للأمنالمدیریة العامة  –المدعى علیھا  استأنفت

  : الدفوع التالیة

  . الحادث أثناءكانت حراسة السلاح للشرطي  – 1

  .بإرادتھعملھ  بمنص أھمل أووترك  ، انھ لم یكن في الخدمة – 2

من  136المادة  أساسقراره على  أسس، المستأنفالقرار  بتأییدقضى مجلس الدولة 

  .غیر مشروع  المتبرع عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ مسؤولیةبالقانون المدني المتعلقة 

 ، قواعد القانون المدني یكون بذلك قد جانب الصواب إلى ھلجوء مجلس الدولة في حكم إن

 الإداریةالمسؤولیة  أوالسلطة العامة  أومسؤولیة الدولة  أنباعتبار  ،لیس في محلھ تأسیسھ إنو

القانون الخاص  إلىنطبق علیھ قواعد تنتمي  أن الأحوالھي مسؤولیة مستقلة ولا یمكن بحال من 

تحكمھا قواعد تتغیر  أنلابد  الإداریةكقواعد القانون المدني في مثل ھذه الحالة لان المسؤولیة 

المصلحة  أو الأفرادالتوازن بین مصلحة  إیجاد أوووجوب التوفیق ، تبعا لحاجات المرفق العام

بصورة جلیة  تأكدوھذا ما  ، أخرىمصلحة المجتمع من جھة  وأمن جھة و بین المصلحة العامة 

الناریة من  الأسلحةاستعمال  أنوواضحة في قرار بلانكو الشھیر لمحكمة التنازع الفرنسیة 

عرضة لمخاطر غیر عادیة واستثنائیة والتي تتیح لھم  الأفراد أوطرف الشرطة یجعل الخواص 

وعلى ھذا  ، عدمھ أو خطأھذه المخاطر في وجود  الحق في التعویض من الدولة عندما تتحقق

 أساسوعلى  خطأبدون  الإداریةفي ھذا الحال على المسؤولیة  ىمسؤولیة الدولة تبن أن الأساس

التي وضعھا مجلس الدولة الفرنسي التي بینھا  وطالشر إلىبالرجوع  ،كسبب مباشرو رالمخاط
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والتي توجب  ،)الشرطة  أسلحة( الخطرة  الأشیاءعن استعمال  خطأسابقا في المسؤولیة بلا 

وفي ھذه القضیة  ،یكون المتضرر من غیر اي غیر المعني بعمل الشرطة أنوھو  ، التعویض

المطلوب من العدالة بل  أو ،المتظاھر أوفان الضحیة غیر معني بعمل الشرطة فلیس بالمطارد 

الة لا یؤسس القرار على وفي ھذه الح ، وبالتالي، ھو شخص ثالث غریب عن عملیة الشرطة

وجد نص خاص في  إذا إلاتستبعد كلیة القواعد المدنیة  أنو یجب  ،الخطئیة الإداریةالمسؤولیة 

  .التشریع

م ضد والي ولایة  أرملة:قضیة  24/04/2000لمجلس الدولة بتاریخ  آخرفي قرار و

 الأساستحدید  مجلس الدولة بالتعویض على الولایة لصالح الضحیة و لكن دون ضىق، جیجل

برجلین من رجال الحرس : تتعلق القضیةو ،الذي تقوم علیھ المسؤولیة ودون نوع ھذه المسؤولیة

وعدم تحكمھما في  ،ونظرا لعدم احتیاطھما، قیامھما بتنظیف وصیانة سلاحھما أثناء ، البلدي

ولقد سبب مجلس  ،قتیلا أردتھزمیلا لھما  أصابت ، السلاح خرجت طلقة ناریة من احد السلاحین

  : الدولة قراره كما یلي

 البلدیةووبالتالي یعملان لصالح كل من  الأولعلیھما   المستأنفن أحیث انھ یتضح ب" 

  .مسؤولین عن ھذین العاملین فإنھماوبالتالي  ، والولایة

 ، السید الوالي إلىمن الناحیة التنظیمیة و القانونیة  جاءي ذن سلك الحرس الأب ححیث یتض

من  بإخراجھما الأمرو بالتالي یتعین  ،ا یجعل بلدیة سیدي معروف غیر معنیة بالنزاع الحاليمم

  .الخصام 

مع  ،بدفع مبلغ التعویض إلزامھاوعلیھ یتعین  ،ؤولیة الولایة ثابتة و كاملةسم أنحیث 

والتصدي  المستأنفالقرار  إلغاءوذلك بعد  ،دج 600.000: الحد المقبول وھو  إلى إرجاعھ

  1..... "لموضوع ل

رجال الحرس  أنبل ذكر فقط  ،المسؤولیة أساسفي ھذا القرار لم یبین مجلس الدولة 

ھذه  ،تةبمسؤولیة الولایة ثا أنوھي مسؤولة عنھم و، البلدي تابعین من الناحیة التنظیمیة للولایة

یقع على  الإثبات أن إلىن ذلك یؤدي لأ، المرفقي أوالشخصي  خطأتؤسس على ال المسؤولیة لا

                                                           
- 213، ص 2008، 03، ط لحسین بن الشیخ اث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة الجز الثاني دار هومة، الجزائر -  1
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 الأسلحةھي التي سلمت  الإدارةونظرا لكون  ،وھو أمر من العسیر علیھم ،عاتق المتضررین

قد ،ن العمل الذي یقوم بھ ھؤلاء لا یخلو من مخاطرفع الذاتي فإالحرس البلدي أو الدا لأعضاء

في ھذه  )الولایة( الإدارةومن ثم فان مسؤولیة  ،مھامھم المنوطة بھم أداءتصیب الغیر بمناسبة 

 – الأسلحةوھي  –خطرة  أشیاءمخاطر استعمال  أساسقائمة على  خطأالحالة ھي مسؤولیة بلا 

ضمن المسؤولیة بلا  إدراجھاویمكن ، الإرھابمكافحة إطار من طرف رجال الحرس البلدي في 

ق مجلس الدولة الفرنسي نظریة المخاطر المھنیة بوقد ط ،المخاطر المھنیة أساسو على  خطأ

وقد سبب مجلس الدولة ، 1895یونیو  21بتاریخ ) Cames( مرة في قضیة كامس  لأول

  : الفرنسي كما یلي 

بجروح على مستوى  أصیبوقد ، الأسلحةعامل بمصنع " كامس"السید   أناعتبارا من  "

واسطة قطعة من الحدید تطایرت من مطرقة ونتیجة لذلك ب 1892یونیو  08الید الیسرى بتاریخ 

عاجز نھائیا عن استعمال یده الیسرى وعاجزا تماما عن العمل " كامس " السید  أصبح الحادث

عدم حذر  أومن العمال  الإھمال إلىالمسؤولیة في ھذه الحالة لا یمكن نسبھا  إن، الذي كان یؤدیھ

 أساسوعلى  خطأفھي مسؤولیة بلا  ،خطأالتكون مسؤولیة قائمة على  أنلا یمكن  أيمنھ 

في مذكرتھ حول ھذه " رومیو"مفوض الحكومة  أوالمخاطر المھنیة كما عبر عن ذلك محافظ 

  .القرار أوالقضیة 

من  الأسلحةخذ مجلس الدولة الجزائري في بعض القضایا بنظریة المخاطر عند استعمال أ

بحسب اجتھادات القضاء  ،خطرة أنھاتصنف على  أشیاءوھي  ،الوطني الأمن أفرادطرف 

من الغرفة الثالثة  08/03/1999والمثل على ذلك ھو القرار الذي صدر عنھ بتاریخ  ، الإداري

  . 1في قضیة وزارة الدفاع الوطني ضد الورثة بن عمارة الخمیسي 

   :2والتي تتلخص وقائعھا فیما یأتي 

رجل الدرك الوطني كمینا في  أقام ، و على الساعة الثامنة لیلا 26/08/1994بتاریخ  "

وعلى اثر ذلك " مزقوطة"في المكان المسمى ، البواقي وقایس أمبط بین مدینتي االطریق الر

مع  ،طلقات ناریة كثیفة من طرف رجال الدرك الوطني إلى" م  –ع " ت سیارة المدعو ضتعر

                                                           
 )  141قرار غیر منشور فهرس ( الغرفة الثالثة  -  1
 . 99-91لحسن بن الشیخ اث ملویا ، الملتقى في قضاء مجلس الدولة الجزء الأول ، مرجع سابق ، ص  -  2
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رجال الدرك  –وكان ھؤلاء ، الأمنيعند ھذا الحاجز  إشارة أیةرجال الدرك لم یضعوا  إنالعلم 

النار على سیارة المدعو  اطلقوأرجال الدرك  أنو ،18سیارة خاصة من نوع رونو  أمامواقفون 

 ،بجروح الآخرینالركاب  إصابةوفاة احد ركاب السیارة و إلى أدىمسبق مما  إنذارم  دون  –ع

البواقي ضد  أملمجلس قضاء  الإداریةالغرفة  أمامفرفع ذوي الحقوق أو ورثة الھالك دعوى 

  .الوطني للمطالبة بالتعویضوزارة الدفاع 

تعویض لذوي  بأداءالدفاع الوطني  وزارة بإلزامصدر قرار  14/11/1995وبتاریخ 

  . الحقوق أصحابدج لكل واحد من  200.000الحقوق قدره 

بمجلس قضاء  الإداریةغرفة العن  الصادر أعلاهوزارة الدفاع الوطني القرار  استأنفت

  .المستأنفالقرار  بتأییدوالذي قضى  ، مجلس الدولة أمامالبواقي  أمولایة 

مخاطر السلاح الذي یستعملونھ رجال الدرك  أساسمجلس الدولة قراره على  أسسولقد 

  : یلي  وجاء تسبیب القرار كما

خطرة  بأسلحةن رجال الدرك الوطني كانوا مسلحین أحیث من الثابت في قضیة الحال ب "

  .للغیرو ثقیلة تشكل خطرا بالنسبة 

مھامھم في  أداءالدولة في  أعوانالمرتكب من طرف  خطأنھ بغض النظر عن الأحیث 

ن نظریة الخطر بأ فانھ من الثابت قضائیا ،بالتحذیرات الواجبة یقومواوالذي لم  ، دعوى الحال

 حاقإلقد تحمل الدولة المسؤولیة في حالة  ، الناریة للأسلحةالدولة عند استعمالھم  لأعوانبالنسبة 

الضحیة دفع غیر سدید  خطأمن المسؤولیة بسبب  بإعفائھالمستأنف وعلیھ فان دفع  ،ضرر الغیر

  ."القرار تأییدوینبغي  أصابوا الأولىالدرجة  ةن قضاأوالقول ب ،یتعین رفضھ

 أساس علىلھذه المسؤولیة  بتأسیسھ أصابوكتعلیق على ھذا القرار فإن مجلس الدولة قد 

 في ولكن ھذا القرار تنقصھ الدقة ،خطرة من طرف رجال الدرك أسلحةمخاطر استعمال 

فیما قام  خطأنھ بغض النظر عن وجود أ الأولىیقول في العبارة  أن الأولىفكان من  ، صیاغتھ

قد تحمل الدولة " :ثم نعیب على ھذه الصیاغة في قولھ ،خطأالدولة أو عدم وجود  أعوان

ھذه المسؤولیة من مجلس الدولة في قضیة  تتأكدقد حتى  حذف الأولىفكان . "...المسؤولیة 

  .الحال
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عند  إشارةعدم وجود  أنكون ، الضحیة خطأفي استبعاد  أیضامجلس الدولة  أصابوقد 

 إلىیؤدي بالسائق  ، الجیش أو الأمن لأسلاكھذا الحاجز ھي سیارة مدنیة ولیست سیارة تابعة 

المسلحة و بالتالي  الإرھابواضعیھ یكونون من جماعة  أنن ھذا الحاجز مزیفا ویشك أاعتبار ب

من طرف  خطأالمذكورة سابقا  الظروفیمكن اعتباره في ضل ھذه  اختراقھ لھذا الحاجز لا

لازم في ھذا القرار حتى تثبت مسؤولیة  أمرالضحیة  خطأاستبعاد مجلس الدولة ل أنو  ،الضحیة

تعفى  الإداريالقضاء  إلیھلدولة وحسب ما توصل ن الأ خطأبلا  )وزارة الدفاع الوطني(الدولة 

  .الضحیة خطأمن المسؤولیة الغیر خطئیة في حالة 

 الأسلحةمخاطر استعمال  أساسوعلى  خطأعن مسؤولیة الدولة بلا  الأخرى الأمثلةومن 

ص ضد وزیر  –في قضیة ح  05/11/2002بتاریخ  الصادرقراره  ،الأمنالخطرة من رجال 

  . 1الداخلیة 

  : یلي  وتتلخص وقائعھ فیما

انطلقت رصاصة طائشة من مسدس  ،القبض على مشبوه إلقاءتدخل الشرطة في  أثناء"

 أجرةوالذي كان على متن سیارة  ،الضحیة بجروح أصابتب  –المدعو ح  الأمن أعوانحد أ

  .وكان ھو السائق لھا

التسبب  أساسعلى  ةبالإدانعلى محكمة الجنح بوھران التي حكمت علیھ  الأمنعون  أحیل

دج  2000تمثلت في غرامة مالیة نافذة قدرھا  ھوعقوبت ،خطأبجروح للضحیة و عن طریق ال

  .وعدم الاختصاص بخصوص الدعوى المدنیة

ضد وزیر الداخلیة بمجلس قضاء ولایة وھران  الإداریةالغرفة  أمامرفع الضحیة دعوى 

  بعدم الاختصاص النوعي  25/06/1994ي قرارا ف الأخیرةھذه  فأصدرت ، للمطالبة بالتعویض

 ألغيو الأخیرفاستجاب لھ ھذا ، 25/05/1999مجلس الدولة بتاریخ  أمامالقرار  استأنف

  ."دج   200.000قدره  الداخلیة بان تدفع للضحیة تعویض وزارة إلزاممع  ،المستأنفالقرار 

  :یلي وسبب مجلس الدولة  قراره كما

بجروح بواسطة رصاصات في  المستأنف أصیب ،11/12/1988حیث انھ بتاریخ "

  .الذي كان یحاول السیطرة على المشبوه الأمن أعوانحد أصدرت عن ، الشارع

                                                           
 . 002266غیر منشور، صادر عن الغرفة الثالثة، تحت رقم  قرار  -  1
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 ، الإداریةضاء وھران الغرفة قمجلس  أمامحیث انھ و على اثر الدعوى التي رفعھا 

بموجب  ، المدنیة الإجراءاتمن قانون  274بعدم اختصاصھا طبقا للمادة  الأخیرةصرحت ھذه 

  .  25/06/1994في  أصدرتھقرار 

كان مختصا طبقا لمقتضیات المادة ) الإداریةالغرفة (مجلس قضاء وھران  أنو لكن حیث 

المدنیة للفصل في المنازعات المتعلقة بالفصل في المسؤولیة  الإجراءاتمن قانون  02الفقرة  07

  .الدولیة 

التوسع في شرح القانون  ھبرز على وجأقد  )الإداریةالغرفة (قرار المحكمة العلیا  أنحیث 

  .بالفصل في النزاع الإداریةاختصاص مجلس وھران الغرفة 

 الأولعلیھ  المستأنف أطلقھاقد تم جرحھ بطلقة طائشة  المستأنف أنحیث : عن المسؤولیة 

و یحذف جملة  ،ب –المدعو ح  الأمنعون  أطلقھا: یكتفي بالقول أن الأصح أو الأجدركان  –

علیھ ھو وزارة الداخلیة ممثلة في شخص وزیرھا و ھي لم تقم بھذا  المستأنفعلیھ لان  المستأنف

 الأمن أعوانحیث عندما یستعمل  ، القبض على المشبوه لإلقاءتدخل الشرطة  أثناء –الفعل 

 فان مسؤولیة الدولة تقوم بفعل ، الأمنالقیام بمھامھم في الحفاظ على  أثناء أسلحتھمالعمومي 

  .الأعوان ھؤلاءمن طرف  خطأ إثبات إلىو ذلك دون الحاجة  ، فرادالأخطر ھذا الاستعمال على 

و التي  الأمن ظعملیة لحف أثناءقد جرح  المستأنف إنوبما  ،حیث انھ في قضیة الحال

حقا  المستأنففان مسؤولیة الدولة قائمة و تنشئ ، ب فیھا سلاحھ الناري –ح  الأمناستعمل عون 

  ."عویض في الت

راحة بنظریة صقد اخذ  الأخیرھذا  أنمن خلال القرار السابق لمجلس الدولة یتضح 

 أسلحةخطرة متمثلة في  أشیاءمخاطر استعمال  أساسو على  طأبلا خ الإداریةالمسؤولیة 

علاقة السببیة بین الضرر الرر و ضو التي تقوم فقط على ركنین و ھما حصول ال، البولیس

ھذه  إثباتب وعلى الضحیة  –ح   الأمنوالفعل المتسبب بالضرر وفي القضیة السابقة ھو عون 

  .العلاقة السببیة

عملیة مكافحة  إطارالناتجة عن استعمال السلاح في  الأضرارتشریعیا وبخصوص 

لمسؤولیة ھي المسؤولیة وھذه ا ،فان الدولة مسؤولة عن التعویض لصالح المتضررین ، الإرھاب

وھذا بموجب  خطأال أساسو لیس على ، خطیرة أسلحةمخاطر استعمال  أساستقوم على  خطأبلا 
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تناولھ المرسوم  اوسوف نعرض م 1999فیفري  13المؤرخ في  99/47المرسوم التنفیذي رقم 

  :یلي السالف الذكر فیما

مكافحة  إطارحوادث الواقعة في وال الإرھابیة الأعمالتضمن ھذا المرسوم المسؤولیة عن 

 أوجسمانیة  أضرارتصیبھم  الذین ،الطبیعیین الأشخاصحیث یمنح تعویضات لصالح  ،الإرھاب

نتیجة  إضرارتصیبھم  أو ،من طرف الجماعات المسلحة إرھابیة لأعمالعندما یتعرضون  ،مادیة

وھذا التعویض یمتد لصالح ذوي الحقوق من ورثة  ،الإرھابمكافحة  إطارحوادث وقعت في 

  .1 ىضحیة المتوف

نتیجة  الأفرادالتي تلحق  الأضراروھي :  الإرھابیة الأعمالالناتجة عن  الأضرار –أ 

یسبب  أو الأشخاصوفاة احد  إلىیؤدي  إرھابیةمن جماعة  أفرادمجموعة  آواعتداء یقوم بھ فرد 

العلاقة  إثباتموجبة للتعویض من الدولة بشرط  الأضراروھذه  .2مادیة  آوجسدیة  أضرارلھ 

  .المسلحة الإرھابیةالسببیة بین الضرر و مرتكب ھذا الضرر وھو في ھذه الحالة الجماعة 

یكون الضرر واقعا : الإرھابمكافحة  إطارالناتجة عن حوادث وقعت في  الأضرار –ب 

وطنة بھم في نمھم المابمھ الأمنام مصالح كل ضرر وقع بمناسبة قی الإرھابمكافحة  إطارفي 

سابقا  أسلفناوكما  أیضا ضرارالأوھذه . 3 الإرھابیةالجماعات  أفرادمطاردة  آومكافحة  إطار

 أسلحةمخاطر استعمال  أساسوعلى  خطأالمسؤولیة بلا  إطارموجبة التعویض من الدولة في 

  .خطرة

الناتجة عن استعمال سلاح خطر التي تصیب الغیر من طرف كل  الأضرار أیضاو

مثل  ، الإرھابالمشاركة في مكافحة  أوشخص یحمل سلاح مرخص لھ بحملھ من الدولة للدفاع 

وعلى   خطأودائما مسؤولیة الدولة قائمة بلا ، قوات الدفاع المشروع أو ، عناصر الحرس البلدي

  .خطرة أسلحةمخاطر استعمال  أساس

  .4 الإرھابصندوق لتعویض ضحایا  إنشاء ، موجب ھذا المرسوم التنفیذيوب

                                                           
 . 1999لسنة  9الجریدة الرسمیة عدد  -  1
 .13/02/1999المؤرخ في  47/ 99المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  -  2
 .13/02/1999المؤرخ في  99/47المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم  -  3
  . 13/02/1999المؤرخ في  99/47من المرسوم التنفیذي رقم  102المادة  -  4
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 أحكامتسري  "نھ أمنھ التي تنص على  115رجعي طبقا للمادة  بأثروھذا المرسوم یسري 

  . 1992ینایر  أولاء من وم ابتدھذا المرس

 أو الحوادث الإرھابیة الأعماللى ضحایا عھذا المرسوم  أحكامتطبیق الاستفادة من 

  . 1991مایو سنة  أولبعد  الإرھابمكافحة  إطاراقعة في الو

  ".  1992ینایر سنة  أولمن  إلا ابتداءمالیا  أثراتنتج  لا الأحكامھذه  أنیر غ

في قضیة ورثة خ  10/02/2004وتطبیقا لھذا المرسوم جاء قرار مجلس الدولة بتاریخ 

  .1ضد وزارة الدفاع الوطني الذي تضمن التعویض لصالح ذوي الحقوق من ورثة الضحیة 

  : تتلخص وقائع ھذه القضیة فیما یليو

ن من طرف فرقة م أقیموعند حاجز  ،131كان الضحیة على متن سیارة من نوع فیات 

جماعة  أقامھنھ حاجز مزیف أولم یتوقف عنده ضنا منھ  ،اجتاز الضحیة ھذا الحاجز ،الجیش

نھ شخص أنا منھم ضالنار علیھ  إطلاق إلىبعناصر فرقة الجیش  أدىالذي  الأمر ، إرھابیة

  .20/05/1994وكان وقوع ھذا الحادث بتاریخ  ،ردوه قتیلا أف إرھابي

لمجلس القضاء  الإداریةالغرفة  أمامرفع ذوي الحقوق من ورثة الضحیة دعوى التعویض 

  .برفض الدعوى  25/05/2005بتاریخ  الأخیرقسنطینة فقضى ھذا 

مجلس الدولة الذي قضى بتعویض الضحیة من  أمامذوي الحقوق القرار السابق  استأنف

  : یلي وجاء تسبیب قرار مجلس الدولة كما ،المستأنفالقرار  إلغاءو، طرف وزارة الدفاع الوطني

و على الساعة السادسة  20/05/1994في یوم  بأنھص من عناصر الملف ستخلحیث ی "

وجدت مجموعة  أینمنزلھا  إلىمتوجھة  المستأنفینكانت الضحیة زوج وابن  ،دقیقة مساءا 25و 

عدم التوقف  إلىبھا  أدىا مم ، وعند قیامھم بتوقیفھا شكت في ھویتھم ، المسلحین الأشخاصمن 

  .و تسببت في وفاتھ فورا أصابتھعلیھا رصاصات  فأطلقوا ، إرھابیین ایكونو أنخوفا من 

 بأنھكانت تضن  إذعلى الضحیة الرصاص  أطلقتھذه المجموعة كانت عسكریة  أنحیث 

  .إرھابي

 أفرادر توفي فعلا على اثر الطلقات الناریة التي وجھھا  –الضحیة خ  أنحیث من الثابت 

  .مني حاجز أیقومون ب االجیش لما كانو

                                                           
 .011124قرار غیر منشور صادر عن الغرفة الثالثة لمجلس الدولة تحت رقم   -  1
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المادیة  أوالجسدیة  الأضرارضحایا ، الطبیعیین الأشخاصمنح تعویضات لصالح تحیث 

و كذا لصالح  ، الإرھابمكافحة  إطارحوادث وقعت في  أو إرھابیة أعمالالتي لحقت بھم نتیجة 

  .1 وقھمذوي حق

كل ضرر  بأنھ" الإرھابمكافحة  إطارھذه المادة تعرف الحادث الذي وقع في  أنحیث 

  ".الأمنمھام مصالح  بإحدىوقع بمناسبة القیام 

الحادث  أنرغم  ،لا بھذه المادة فذوي حقوق الضحیة یستحقون التعویضمنھ وعأحیث 

 أحكامتسري  ":  بأنھتنصب من نفس المرسوم  115المادة  أنكون  20/05/1994وقع بتاریخ 

  ." 1992ینایر لسنة  أولمن  ابتداءھذا المرسوم 

دج عن الضرر  117.000الضحیة مبلغ  الأرملة: كآلاتيھذا التعویض یحدد  أنحیث 

غ الضحیة مبل أبناءولكل واحد من  ،دج عن مصاریف الجنازة20.000المادي ومبلغ 

  ".حق بھم دج كتعویض عن الضرر اللا 800.000

یؤسس مسؤولیة الدولة  ، سابقا أوردناھاوھكذا فان مجلس الدولة من خلال القرارات التي 

الغیر معنیین  شخاصللأ اأضرارحینما تسبب  ، أعوانھاالخطرة من طرف  الأسلحةعن استعمال 

 . أخرىالمخاطر تارة  أساسوعلى  ،تارة خطأال أساسعلى  –بعملیات الشرطة 

، الخطیرة للأسلحة الأمنعند استعمال رجال  خطأال أساسالمسؤولیة على  تأسیس إن

 إثبات المتضرر أویفرض على الضحیة  لأنھ ، لیس بالمنحى السلیم ، للغیر أضراروالتي تحدث 

وجود ھذا  إثباتمن الصعب  الأحیانغلب أوفي  ئماداوالذي یكون  ،رجل الشرطة أورجال  خطأ

ومن ثمة فقد تسبب ھذه  ،ن فیھامبل ھو یك، الأشیاءن الخطر ھو من صفات ھذه لأ ،خطأال

 أضراراخطرة بحد ذاتھا  عندما تستعمل من عناصر الشرطة ولأنھا الخطرة الأشیاء أو الأسلحة

  .خطأأ أيالشرطة على  أعمالتنطوي  أندون  ،للغیر

للغیر  أضراراوالذي قد یحدث  ، الخطرة الأشیاءن في ھذه من الخطر الذي یكإو بالتالي ف

 ھنإف ،الدولة عندما یتحقق الضرر أومباشر لقیام مسؤولیة مرفق الشرطة  أساس أویعد شرط 

وعلاقة السببیة بین الضرر ومرتكبة وھم  ،وقوع ضرر یصیب الغیر ،یكفي فقط لقیام المسؤولیة

 الأسلحةن مسؤولیة الدولة عن استعمال وبالنتیجة فإ ، بصفة عامة الأمن أورجال الشرطة 
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تكون المسؤولیة  أنللغیر یجب  أضراراعندما تسبب  ،الأمن أوخطرة من طرف رجال الشرطة ال

وعلیھ یجب على مجلس الدولة توحید اجتھاده ، المخاطرة أساسوعلى  خطأموضوعیة تقوم بدون 

  .لة بغرفة مجتمعةأفي ھذه المس

  استعمال المناھج الحرة  :الثاني الفرع

التي یقوم بھا المسجونین  الأفعالفي الجزائر للمسؤولیة عن  الإداريلم یتعرض القضاء 

ویستفیدون بموجب ھذه المناھج من نظام الحریة النصفیة في  ،الذین تطبق علیھم منھاج حرة

 فرادأیكونوا حتى ، في المجتمع إدماجھمو تسھیل  ، تربیتھم إعادةجل أوھذا من  ،الوسط المفتوح

الجانحین الذین یخضعون لنظام  الأحداث أفعاللمسؤولیة عن بالنسبة ل الأمروكذلك ، صالحین

  .تربیتھم في الوسط المفتوح إعادة

رقم  2005فبرایر  06تناول المشرع في قانون تنظیم السجون الحالي الصادر بتاریخ 

صفیة نونص في القسم الثاني منھ على الحریة ال ،التربیة خارج البیئة المغلقة إعادةنظام  04- 05

  : یلي كما 104المادة في 

وضع المحبوس المحكوم علیھ نھائیا خارج المؤسسة  ، یقصد بنظام الحریة النصفیة "

  "مساء كل یوم  إلیھالیعود  الإدارةرقابة  أوودون حراسة  ، العقابیة خلال النھار منفردا

 ، حعندما یطبق علیھ النظام الحریة النصفیة في الوسط المفتو ، وبالتالي فان المحبوس

 أویرتكب ھذا المحبوس  إنقد یحدث ، فترة النھار إثناءیكون طیلة النھار دون حراسة وفي 

 ، رینظام الحریة النصفیة ھو نظام خط الآنو ،ضارة في حق الغیر أفعال أیة أيالمسجون جریمة 

ب و لھذا فانھ عندما یتسب ، الأفرادن تواجد المسجون دون حراسة یشكل مخاطر على الغیر من لأ

 ، مرفق السجن خطأ بإثباتنطالب المتضرر  أنفمن غیر المنطقي  ، الغیر بأضرارھذا المحبوس 

ن مسؤولیة وبالتالي فإ، النھار أثناءن ھذا الخطیر لا یوجد في وضعیة المراقب لھذا المسجون لأ

 أوویعفى الضحیة  ،المخاطر أساسوعلى  ، خطأمرفق السجن والدولة تقوم في ھذه الحالة دون 

ذه وھو في ھ ،لعلاقة السببیة بین الضرر ومرتكبھا إثباتوعلیھ فقط ، خطأال إثباتالمتضرر من 

  .المستفید من نظام الحریة النصفیة في الوسط المفتوح الحالة المحبوس

استفادة المحبوس من نظام الحریة النصفیة یتم بمقرر صادر عن  أن إلى الإشارةوتجد 

المصالح المختصة في  إشعارمع  ،جنة تطبیق العقوباتتشارة لبعد اس ،قاضي تطبیق العقوبات
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التي ترتكب داخل السجن من المحبوسین والتي تسبب  بالأفعالوفیما یتعلق . 1وزارة العدل 

سواءا كان  ،خطأال أساسفان القضاء جعل المسؤولیة في ھذه الحالة تقوم على ، للغیر أضرار

  . موظفو السجنوالذي یرتكبھ  الإثباتواجب  أومفترضا 

  الخطرة  الأوضاع :  الثالث الفرع

الجزائري على قرارات قضائیة بخصوص مسؤولیة الدولة  الإداريلم نعثر في القضاء 

وخاصة في المجال  ،الذین یتواجدون في وضعیات خطرة بالأفرادالتي تلحق  الأضرارعن 

 بالأمراضالعدوى  لأخطارن العاملین في القطاع الصحي یكونون عرضة دائما لأ، الصحي

الغیر ممن لھم علاقة مباشرة بھؤلاء العاملین مثل علاقة  إصابة إلىالذي یودي  الأمر ،المعدیة

الفرنسي  الإداريفي القضاء  خطأوقد تناولنا عند حدیثنا عن المسؤولیة بلا  ،فیما بینھم الأزواج

ھ من زوجتھ الممرضة التي زوج ممرضة بفیروس السیدا انتقل ل أصیبحیث  Bقضیة الزوجین 

ممارسة وظائفھا فحكم  أثناءبھ ھي  أصیبتالممارسة الجنسیة والتي  أثناءالمستشفیات  بأحدتعمل 

فكون  ،نظریة المخاطر الخاصة أساسوعلى  خطأالمسؤولیة بلا  أساسالزواج بالتعویض على 

مخاطر خاصة  –العدوى  خطر –العدوى فھذا یمثل  لأخطارمعرض بصفة مستمرة  ،الممرض

  .و استثنائیة للزوج

 ، تصیب العاملین في ھذا المیدان أخطارتدخل المشرع في المجال الصحي وقرر بوجود 

وھذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،تعویضا شھریا یمنح لفائدة مستخدمي ھذا القطاع أسسو 

دمین الذین وھذا التعویض یستفید منھ بعض المستخ ،2003فبرایر  04المؤرخ في  52- 03

وھذا التعویض  ،المعدیة بالأمراضو المعرضین لخطر العدوى  ، یعملون في بعض الفروع

   .المرسمین أيالموظفین الدائمین  إلایستفید منھ فقط 

ھ المشرع ھو في یملاحظات حول ھذا المرسوم فان ھذا التعویض كما یسم أوو كتعلیق 

 ،لمنح الشھریة التي تنمح لبعض عمال الصحةا إطارھو یدخل في  إنماو ،الحقیقة لیس تعویض

من ھذه الخطورة تندرج ض ،وھذا راجع لطبیعة العمل الذي یقومون بھ والذي یتسم بالخطورة

  .ھي من متطلباتھا  أوالمھنیة التي تدخل في صمیم ھذه المھنة  الأخطار
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التعویض  المسؤولیة عن المخاطر لان ھذا إطاریدرج في  أنیمكن  ھذا التعویض لا أیضا

 ، خطأیمنح لموظفي الصحة شھریا من دون حصول الضرر الذي ھو ركن من المسؤولیة بلا 

 ، ھذا التعویض ذو طابع وقائي إن ،یتحقق حتى یحصل المتضرر على التعویض أنوالذي یجب 

  .المسؤولیة غیر الخطئیةبولیس لھ علاقة 

 التأمیناتعلیھم تشریعات  خطیرة نتیجة العدوى تطبق بأمراض إصابتھمفي حالة  أما

  .المھنیة الأمراضوالتي تتعلق بالتامین عن حوادث العمل و ،الاجتماعیة

   للمرافق العامة نالتي تصیب المعاونی الأضرارعن  خطأالمسؤولیة دون : المطلب الثاني
العاملین  أوالتي تصیب الموظفین  الأضرارنتناول في ھذا المطلب مسؤولیة الدولة عن 

وقواعدھا في القضاء الفرنسي وذلك في الفرع  أحكامھامن حیث شروطھا و ،فق العامةفي المرا

  .الجزائري في الفرع الثاني الإداريتطبیقاتھا في القضاء  إلىثم نتعرض  ،الأول

للمرافق  نالتي تصیب المعاونی الأضرارقواعد و شروط المسؤولیة عن : الأولالفرع 
  العامة 

العاملین في  أوالتي تصیب الموظفین  الأضرارفي ھذه الحالة بالتعویض عن  الأمریتعلق 

بممارسة قیامھم بمھامھم المنوطة  أو أثناء أخطار أوحوادث  إلىعندما یتعرضون ،المرافق العامة

التي تصیب العمال نتیجة مخاطر العمل  في القطاع  الأضرارونجد مثل ھذا التعویض عن ، بھم

ذا التعویض من حیث شروطھ  وكیفیاتھ ومقداره التشریعات الخاصة بحوادث و یحدد ھ ، الخاص

  .المھنیة و ھذا في مجال القانون الخاص الأمراضالعمل و 

 أنوحتى من دون  ،نھ في القانون العام  على الدولة الممثلة في السلطة العامةإف ةوبالموازا

التي تصیبھم من  الأضرارالعامة عن تعوض العاملین الذین یعملون في المرافق  أن خطأترتكب 

التي یتعرضون لھا خلال قیامھم بالوظائف والمھام المنوطة بھم بصفة رسمیة  الأخطارجراء 

المرسمین وضمن أوالقانون العام یجب التمییز بین الموظفین والعاملین بصفة دائمة  إطاروضمن 

  .ضیةة عربطریق أووبین المعاونین معھا صدفة  ،1المرافق العامة 
                                                           

تنص : لقد حذا المشروع الجزائري حذو المشروع الفرنسي في تحدید شروط اكتساب صفة الموظف العمومي الدائم حیث   -  1
یعتبر موظفا عاما كل : " المتضمن القانون الاساسي للوضیفة العامة  2006یونیو  15المؤرخ في  03-06من الامر  04المادة 

،  46، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد " یة دائمة و رسم في رتبة في السلم الاداري عون عین في وضیفة عموم
2006 . 
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  )  Les agents permanents(العاملون بصفة دائمة  أوالموظفون :  أولا

 ، التي تصیب العاملین والموظفین في المرافق العامة الأضرارمبدأ التعویض عن  إن

 ، المخاطرة أساسعلى  خطأالمسؤولیة بلا  إطاروفي ، ''كام '' في قرار  ،مرة لأولالنور  أبصر

في  إلیھ الإشارةقرار مجلس الدولة الفرنسي الذي سبق  بشأنھاو تتلخص وقائع القضیة التي صدر 

مخزن السلاح بجروح في یده العامل ب''  cames''السید  أصیب 1892جویلیة  8بتاریخ : نھأ

شلل في  إلى أدىالذي  الأمر ،ثر ضربة مطرقةإعلى  ترى بواسطة شظیة من الحدید تطایرالیس

 200لمصابة وعدم القدرة على استعمالھا مجددا فمنحتھ وزارة الحربیة تعویضا مالیا قیمتھ یده ا

القضاء  إلىولكنھ لم یرضى بھذا التعویض فلجا  ، فرنك فرنسي عن الضرر الذي لحق بھ

الاختصاص في ھذه  إلیھاالتي یعود  الإداریةملتمسا تعویضا اكبر فمنحتھ المحكمة  الإداري

 أماممن قبل وزارة الحربیة  یستأنفولكن الحكم  ، فرنك فرنسي 600مالیا قیمتھ  القضیة تعویضا

 أو إھمال أو خطأ أيالعامل  إلىینسب  أننھ من غیر الممكن إ: الأخیرمجلس الدولة فیقرر ھذا 

وزارة  ادعاءات فإن، روف التي تم فیھا الحادثنھ في الظأو ،عدم احتیاط في وقوع الحادث

  ."الحربیة بعدم مسؤولیة الدولة غیر مؤسسة 

متبعا في ذلك وجھة  ، المخاطرة المھنیة أساسمجلس الدولة ھنا مسؤولیتھ على  أسسلقد 

 تأسیسھایمكن  ھذه المسؤولیة لا أن إلى أشار أنالذي بعد '' رومیو'' نظر مفوض الحكومة السید 

العامل الذي لا  أنبحیث  ، خطأال أساسالتي تقوم على على القواعد التقلیدیة في القانون المدني و

ولكن المؤسسة  ، المرفق العام لا یمكنھ الحصول على تعویض طبقا للقانون المدني خطأیثبت 

والمسؤولیة الناتجة عن نشاط المرافق العامة  ، ة لصالح الدفاع الوطني تشكل مرافق عامةلالعام

ونستشھد ھنا بقرار بلانكو الصادر عن محكمة التنازع  ،لا تخضع بالضرورة للقانون المشترك

  .1 1873فیفري  08الفرنسیة في 

 ، ضیقا نوعا ما أصبح'' cames'' مجال تطبیق الاجتھاد في قضیة  أنحالیا یمكن القول 

 أثناءوذلك لان العاملین والموظفین بصفة دائمة في المرافق العامة والذین یصابون بحوادث 

جسدیة ھم من الغالب یستفیدون من التعویض من خلال نظام تامین  أضرار العمل تسبب لھم

ھذا التامین نجد مصدره في التشریعات الحدیثة مثل  ، الإداریةمقطوع الصلة بالمسؤولیة 
                                                           

 138-137مسعود شیهوب ، المسؤولیة عن المخاطرة و تطبیقاتها في القانون الاداري ، مرجع سابق ، ص   -  1
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الذي تنتفي معھ الحاجة الى  الأمر ،الخ.... تشریع حوادث العمل  ،تشریعات الوظیفة العامة

  .1 الإداريدیة في القضاء القواعد الاجتھا إلىاللجوء 

لتطبق '' cames'' في المقابل تعود المبادئ المنبثقة عن الاجتھاد القضائي في قضیة 

بعض  إلىفون قد یتعرضون الدائمین فالموظ المادیة التي تلحق بممتلكات العاملین الأضرارعلى 

بل  ، جسدیة أضراراتسبب لھم فقط  نوعیة مھامھم و ھذه المخاطر لا أوتھم فالمخاطر بسبب وظی

لانتقام الذي قد تلحق بممتلكاتھم المنقولة وغیر المنقولة وكمثال على ذلك ا اأضرار أیضاو

من منقولات مثل ما یملكونھ  أوالضرر بمنازلھم  إلحاق إلىیؤدي  والذي، نیتعرض لھ الموظفو

  .السیارات و غیرھا

 ، نظام تعویضي خاص بھا فأقرت الأضرارصحیح ھناك تشریعات احتاطت لمثل ھذه 

لا یتردد في  الإداريلذا فان القضاء  ،الأضرار أنواعولكن ھذه التشریعات قد لا تغطي كل 

ن فیھا مجال لتطبیق النصوص التي وتطبیق نظریة المخاطر على مثل ھذه الحالات والتي لا یك

  .2 إلیھا الإشارةسبق 

رنسا مؤخرا قواعد الاجتھاد القضائي في ف الإداريعلى سبیل المثال طبق القضاء وھكذا و

 أثناءالجسدیة التي تلحق بھم  للأضرارعلى المجندین وورثتھم بالنسبة ''  cames''في قضیة 

بتداءا التأمینات لم تعد تطبق علیھم إوذلك لان النصوص الخاصة بالمعاشات و، الخدمة العسكریة

  .3 1973تموز  08من 

  .الإنصافكبیرة في مسار تحقیق العدالة و  ھمیةأوھذا ما یجعل لھذا الحل القضائي 

لازدیاد النصوص التشریعیة التي تضمن حق التعویض عن  حال ونظرا أیةوعلى 

فان  ، التي تصیب العاملین والموظفین الدائمین من جراء حوادث العمل في القطاع العام الأضرار

المعاونین العرضیین للمرافق  ئةفبات شبھ محصور ب'' Cames'' لاجتھاد قضیة  الأھمالتطبیق 

  .العامة وھذا ما سنبینھ لاحقا

  
                                                           

 . 446یوسف سعد االله الخوري ، مرجع سابق ، ص   -  1
السالف ذكرها عندما تطرقنا غالى '' martin''وقراره في قضیة '' perruche''قرار مجلس الدولة في قضیة مثل ذالك  -  2

  .المسؤولیة بلا خطا في حالات الأوضاع الخطرة في القضاء الإداري الفرنسي
  .  130مجموعة ص ''  cons Bridet et autres'' قرار مجلس الدولة في قضیة فریق بریدي ز آخرون  -  3
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  المعاونین العرضیین للمرافق العامة : ثانیا 

الذین یعاونون المرافق العامة في بعض  الأشخاص أنھم ، كما یتبین من خلال تسمیتھم

غیر  الأشخاصیكون ھؤلاء  أنومن الطبیعي  ،نوع كان أيمقابل من  إيالمناسبات مجانا ودون 

 فإنھمومع ذلك  ،العاملین بصفة دائمة أوالتامین الاجتماعي الخاصة بالموظفین  بأنظمةمشمولین 

الذي حذا  الأمر ،أضرارتسبب لھم  دنتیجة ھذه المعاونة والتي ق للأخطارقد یكونون عرضة 

وعلى  طأخنظریة المسؤولیة بلا  إلىلھم بتعویضات بالاستناد  الإقرار إلىبمجلس الدولة الفرنسي 

  .المخاطرة أساس

 أوالشخص الذي یقدم العون  أنیقوم على فكرة  الإداريوھذا الاجتھاد في القضاء 

بناءا على  أمسواء كان ذلك بصورة عفویة  ،المرفق عام إلى إلیھالمساعدة مجانا عند الحاجة 

قیامھ بھذا  أثناءالتي تصیبھ  الأضرارمسؤولة عن تعویض  الأخیرةتكون ھذه  الإدارةطلب 

  .لا توجد أمسواء وجدت نصوص تقر ھذه المسؤولیة ، المساعدة أوالمعاونة 

وھذا  ،تطبیقیة حول مسؤولیة الدولة في حالة المعاونة الظرفیة ھذه أمثلةوسوف نورد 

المساعدة حتى  أوھناك شروط یجب توافرھا في المعاونة  أنكما  ، على سبیل المثال لا الحصر

  .علیھا جائزا خطأالمسؤولیة دون  یكون تطبیق نظام
  :في مجال المعاونة العرضیة للمرافق العامة خطأحالات تطبیق المسؤولیة بلا  – 1

للمرافق  الأفرادتجعل من مساعدة  ،وظروف عدیدة ومتنوعة، یكون ھناك حالات أنیمكن 

نظام المسؤولیة على  بشأنھاویطبق  ،طابع المساعدة الظرفیة أو المجانیة أو العرضیة تأخذالعامة 

  :شیوعا في ھذا المجال نذكر الأكثر الإداريومن التطبیقات الاجتھادیة للقضاء  ،المخاطرة أساس

تتحقق المعاونة الظرفیة مثلا حینما یطلب رئیس بلدیة صغیرة من سكان ھذه  أنیمكن  -

 إنولكن حدث و ،عیادالأناریة احتفالا بھذه  أسھم إطلاقمحلیة  أووطنیة  أعیادالبلدیة بمناسبة 

حدوث وفیات في صفوف  إلىالناریة  الألعابھذه  أدت أوبعض السكان بجروح خطیرة  أصیب

المتضررین یستحقون ھم  أن الإداريففي مثل ھذه الحالة یعتبر الاجتھاد القضائي  ،ھؤلاء السكان
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نظریة  أساسالتي لحقت بھم على  الأضرارالتعویض عن  -ورثتھم في حالة الوفاة  أو -

 .1المخاطر

تم استدعاؤھم عن طریق دق ناقوص الخطر  أشخاصتتحقق بفعل  أنكما یمكن  -

فقد ، على مكافحة الحرائق ،المناطق البعیدة أوالقلیلي العدد في الریف  الانطفاءلمساعدة رجال 

 أنھموعندھا ما من شك في ، قیامھم بھذا العمل أثناءمعینة  بأضرار الأشخاصیصاب ھؤلاء 

 .2 أعلاهالمذكور  للأساستحقون التعویض وفقا یس

 بالتأكیدطیاد الذئاب التي ھي أو اصكذلك الحال عند مساعدة السلطة في مطاردة  -

عندما یقوم شخص بطریقة عفویة مطاردة شخص مطلوب من العدالة تلاحقھ  أوحیوانات مفترسة 

فئة  إلىفھذا وذاك ینتمیان  ،یصیبھم ھذا المجرم بجروح أن ، و یساعد على توقیفھ ، الشرطة

 .3معاوني المرافق العامة ظرفیا ومجانا 

الذین یتطوعون تلقائیا  الأشخاصالفئة المعاونین العرضیین للمرافق العامة  إلىكما ینتمي 

  : ھم في حالة خطرة و مثل ذلك أشخاص لإنقاذو عفویا 

 .4اولة انتحار حمساعدة رجال الشرطة في منع تنفیذ م -

 .5البحر  أمواجھما تابتلع آخرمحاولتھ نجدة ولد و سابح  أثناءرق احد السباحین غ -

ضمن المعاونة العرضیة  الأخرىولكن تدخل ھي  ، قل شیوعاأھناك حالات  أنكما 

عند حدوث  ،المخاطر أساسوعلى  خطأوتطبق علیھ المسؤولیة بلا  ،والمجانیة للمرافق العامة

  : مرافق العامة عند تقدیم المعاونة ومثل ذلكللمعاونین العرضیین لل أضرار

 ابعدما فتشو ،محطة السكك الحدیدیة إلىد السائقین على نقل رجال الجمارك أح إقدام إن -

ویعوض علیھ عن  ،شكل مساعد في تنفیذ مرفق الجماركب ، و صادروا بضاعة ممنوعة ، منزلھ

 .1 خطأالمسؤولیة بدون  أساسعلى  ،التي لحقت بھ من جراء ذلك الأضرار
                                                           

  .'' Saint priest – Laplaine'' ، قضیة بلدیة  22/11/1946قرار جمعیة مجلس الدولة بتاریخ  -  1
  '' Faure''قضیة فور  30/11/1946قرار جمعیة مجلس الدولة بتاریخ  -  2
 مطاردة مطلوب من العدالة ، في هذه القضیة''  Pinguet'' قضیة بنغیة  1953/ 04/ 17قرار مجلس الدولة في  - 3

 Commune''قضیة بلدیة غولو  11/1960/ 16فالمعاونة العرضیة تمت لصالح مرفق الشرطة ، و قرار مجلس الدولة في 
de gouloux  '') مطاردة الذئاب(  

  '' Senlis''قضیة مدینة سنلیس  15/02/1946قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -  4
  ''  Commune de Batz- sur – Mer''بانزسور میر قضیة بلدیة  1970سبتمبر  25قرار مجلس الدولة في  -  5
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ومجانا بتسویة  ، رئیس البلدیة الذي یتعرض لحادث بینما ھو یقوم من تلقاء نفسھ إن -

الدوام الرسمي بالتوافق مع  أوقاتكما كان یفعل عادة ودائما خارج ، وتمھید ملعب ریاضي

 .2یعتبر من المعاونین العرضیین للمرفق العام البلدي  ، المجلس البلدي

الخبراء المعینین من قبل المحاكم  أنابعد من ذلك عندما اعتبر  إلىذھب الاجتھاد وقد  -

ھم من المعاونین ، المدین لھم أسعاربسبب  أتعابھموالذین لا یتمكنون من تقاضي  ،الإداریة

بلا  الإداریةوبالتالي یطبق علیھم نظام المسؤولیة  ، الإداريوالمساھمین في تنفیذ مرفق القضاء 

ل بالاجتھاد وضع الذي یساعد لقاء مقا أنوھذا یعني . 3ومن ثم یستحقون التعویض المناسب  خطأ

 .متى توفرت عناصر وجود المرافق العام، في مصاف الذي یساعد مجانا

والمساھمة الظرفیة في تنفیذ المرفق العام كانت في البلدیة محصورة في حالة المعاونین 

العمل المطلوب وكان لھؤلاء فقط حق الاستفادة  بتأدیةلة تلزمھم الدو أن أي، المسخرین من الدولة

شخص بجروح وھذا نتیجة تسخیره من قبل رجال  إصابةمثل  ،خطأمن نظام المسؤولیة بلا 

   .4حریق  إخمادالشرطة للمساعدة في 

اللاحقة بھم قواعد  الأضرارلم تكن تطبق على  إرادتھمض أن المتطوعین بمحفي حین 

 الإدارة خطأ إثباتكان یجب علیھم  إذا خطأال أساسبل على ، المخاطر أساسعلى المسؤولیة 

  .5ة علیھا تجاھھم بعفلا ت إلاالعامة و

ولا ، سخرھم السلطة العامة بالمعني القانونيتالذین لم  أولئكتوسع الاجتھاد لیشمل 

فرد من  إلى ھومثل ھذا الطلب قد یوج ،اكتفت بطلب ذلك منھم إنمافرضت علیھم تقدیم المعاونة و

                                                                                                                                                                                                 
  '' Lamaire'' قضیة لومیر  24/06/1966قرار مجلس الدولة في  -  1
و قرار مجلس الدولة في ''  Appert – Collin''قضیة فریق ابیر كوللین  27/11/1970قرار مجلس الدولة في  - 2

مجلس بلدي على اثر اصابته بجروح خطیرة ، بینما كان یحاول مقتل عضو (''  Ep-Allain''في قضیة اللین  14/12/1988
  ).تثبیت اهدافه متحركة في ملعب كرة قدم

  ''Aragon''قضیة اراغون  02/1971/ 26قرار مجلس الدولة في  -  3
قضیة  1944شباط  20، وقرار مجلس الدولة في ''  Chavat'' في قضیة شافا  05/03/1943قرار مجلس الدولة في  - 4
  ''  Saint – Nom – la Breteche''دیة بل
جرح عضو مجلس بلدي و هو یطلق سهما '' {  Sarda''قضیة ساردا  22/10/1943قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -  5

  }.طوعا أي بإرادته في احد الأعیاد التقلیدیة المحلیة 
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عدد غیر  إلىیوجھ  أنكما یمكن . 1الغایة  هلھذ الإدارةبعض منھم ممن تختارھم  أو إلىالناس 

 ةیإداروعادة یصدر الطلب عن سلطة . 2خر آودون تمییز مابین شخص و ، محدد من الناس

 أنكلفتھ و ،السلطة ر من شخص أخر فوضتھ ھذهیصد أنكما یمكن  ،)رئیس البلدیة مثلا(

 يمن مواطن نینثارئیس البلدیة  یكلف نأك ،یتصرف بالموضوع كما یرید تحقیقھا للھدف المنشود

لھما ضمنا وحكما الاستعانة بغیرھما  أجازفیكون بذلك قد  ، البلدیة تنظیم حملة لمطاردة الذئاب

  .3من صیادي الذئاب 

الاجتھاد القضائي  أضاف ،ظرنولافتھ للبعد ذلك وفي خطوة جدیدة جدیرة بالاھتمام 

لم تطلب منھم السلطة المختصة ذلك  أشخاصما تقدم المساعدات التي یقدمھا  إلى الإداري

علما انھ في . 4لم تضع حدا لھا  أولم تعترض علیھا  أنھاقبلتھا ضمنا طالما  حتى وإنصراحة 

فویة و من تلقاء معاونة ع یعامل الشخص الذي یقدم ، )En cas d'urgence(حالة استعجال 

لم تبد  أو ،ولو لم تطلب منھ السلطة ذلك، مساھم مجانا في تنفیذ نشاط المرفق العام كأنھ ، نفسھ

المساعد المساھم تسمیة  أوھذا المعاون  أيوفي ھذه الحالة تطلق علیھ  ،فقتھا على ذلكواحتى م

  .Le collaborateur spontane (5( الفوري

 إلىھذا یؤدي ، تحصل عن طریق الصدفة و بشكل عفوي أنكون المساعدة یمكن  أن

و یتوجب على الشخص المعاون في ھذه ، ضرورة تحدید ھویة الشخص العمومي المستفید منھا

 الأخیرلم یحدد ھذا  إذاو ،الحالة معرفة و بدقة الشخص العمومي الذي تمت المعاونة لفائدتھ

القضاء لعدم  أمامفي تحدیده یقع تحت طائلة رفض دعواه  خطأا وأالشخص العمومي المستفید 

  : على ذلك فیما یلي والأمثلة ، صحة الخصومة

معاق عقلیا فر من المستشفى وھو یغرق في میاه  إنقاذعندما یقوم احد المارة بنجدة و  -

عام رفق المولیس ال ،نھ بذلك یكون یعاون مرفق عام الشرطة البلدیةإف ،البحیرات إحدى

                                                           
  السالف الذكر  '' Saint – Laplaine'' قضیة بلدیة  22/11/1946قرار مجلس الدولة في  -  1
قضیة بلدیة  18/11/1976السالفة الذكر ، قرار مجلس الدولة في ''فور ''قضیة  30/11/1945قرار مجلس الدولة في  - 2

  '' Commune de Fayssac''فایساك 
 . السالف الذكر '' غولو''قضیة  16/11/1960قرار مجلس الدولة في  -  3
  .السالف الذكر ''  Appert – Collin''قضي فریق ابیر كوللین  1970/  11/  27قرار مجلس الدولة في  -  4
  السالف الذكر ''  Pinguet''قضیة بینغیه 17/04/1953قرار مجلس الدولة في  -  5
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في نطاق  للأخطارالمعرضین  الأشخاص إغاثةھو المسؤول عن  الأولن أب رالاستشفائي باعتبا

 .1البلدیة 

 ، ضحیة حادث سیر حصل في نطاق بلدیة معینة إغاثةو عندما یحاول سائق سیارة مارة  -

 .2لا الدولة  ، بالأمرن البلدیة تكون ھي الشخص العام المعني فإ
  المخاطر على من یعاونون المرافق العامة بصفة عرضیة  أساسشروط تطبیق نظام المسؤولیة على  – 2

ثمة شروط یجب توافرھا للحكم  أنن لنا ییتبقرارات مجلس الدولة الفرنسي ف إلىبالرجوع 

التي تلحق من یعاونون المرافق العامة بصفة  الأضراربالتعویض في مجال مسؤولیة الدولة عن 

نتائج  إلىوعدم التوسع فیھا بشكل قد یؤدي  ،حدید مجال تطبیق ھذه المسؤولیةتو ذلك ب  ،عرضیة

  : والتي لا خلاف علیھا ھي التالیة ، ةوھذه الشروط الثابت ، غیر منطقیة

  :  الأولالشرط 
 أوفعندما تطلب ، طبیعي جدا أمروھذا ، المعاونة ما یبررھا أویكون للمساعدة  أنیجب 

، وعلى العكس من ذلك، أشكال أيالسلطة العامة المساعدة لا یثیر  –في حالة التسخیر  –تفرض 

وجدیتھا ، في ھذه الحالة لابد من تقدیر ضرورة القیام بھا ،فعندما تتم المساعدة طوعا وصدفة

الذین  أولئكو ،دورا فاعلا ومجدیا العبو الذین أولئكفھنا لابد من التمییز بین : على الخصوص

 عنبعض القرارات  ومن استقراء، مراقبین أووقفوا متفرجین ، تحت ستار لعب مثل ھذا الدور

 "تكون المساعدة الظرفیة الطوعیة مبررة بحالة من  أنیتبین لنا انھ یجب  ، طریق صیاغتھا

 نأخذهلا  أنھذا المعیار لابد  أن إلا. ) Urgent nécessite( "الضرورة الملحة و الطارئة 

نحرص على عدم مجانبة  أنبل لابد في ذلك من  ،ونفسره تفسیرا صارما وضیقا إطلاقھعلى 

لا یمكن ولا یجوز  لأنھ ،قضیة على حدة أيبعین الاعتبار ظروف  والأخذ، المنطق والصواب

 ،أخرىمثل ھذه الحالات وضع معیار ثابت و عام یشمل كل القضایا دون تمییز بین قضیة و 

  .3 في ھذه المسالة الإداريمن الاجتھاد القضائي  أمثلةنقولھ نسوق  ما وللدلالة على صحة

                                                           
استئناف قدم ضد المستشفى فرفض لعدم صحة '' { LeGoff''قضیة لوغوف  14/10/1988قرار مجلس الدولة في  - 1

  .}الخصومة 
  .''  Coueron''قضیة بلدیة كویرون  30/04/1990الدولة في قرار مجلس  -  2
3   - v:Rene chapus .op cit ; p . 1182 – 1183 
  162مسعود شیهوب المسؤولیة عن المخاطرة و تطبیقاتها في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص  -
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الجار بانتشال تستدعي  قیام  ضرورة ملحة طارئةتكون ھناك  أنطبیعي  الأمر إن -

 .1جرحھا  إلىحتى لو لم یؤدي ھذا الحادث ، فرة عمیقة وقعت فیھاجارتھ من ح

ة ممرضین في المستشفى بحمل بمساعدة ستنھ لیس ما یبرر قیام احد المرضى أفي حین 

ھذه المساعدة التي لم  إلىیدعو  ما الأمرلم یكن في  لأنھوذلك ، خر ووضعھ في السیارةمریض آ

لاسیما  ،استعجال تستوجب ذلك أي أوضرورة  أیةتطلب ولم تقبل من الممرضین ولم یكن ھناك 

المریض  إصابة إنوبالتالي  ،حد ذاتھعدد الممرضین الموجودین في مكان العمل كان كافیا ب أنو

المعاونة لم یكن في ھذه الحالة لم یطبق علیھ نظام المسؤولیة  أثناءالذي قدم المساعدة بجروح 

في ھذا المثال لم یعتبر المریض الذي قام بالمساعدة من المعاونین الظرفیین  لأنھ ،خطأدون 

ممثلا في مجلس الدولة  الإداريالقضائي للمرفق العام وفق المعني الذي استقر علیھ الاجتھاد 

 .2الفرنسي 

المساعدة لمقیمین  أوطوعا لمد ید المعاونة  الإبحارعلى  ،شخص یملك باخرة ماقدإ أنكما 

لمغادرة تلك  الإمكانیة بإعطائھموذلك  ،كانت سلامتھم الشخصیة مھددة )Vuanatu(في فاناتو 

سلطة  أيمن قبل  ،ضمنا أولم یطلب منھ ذلك صراحة  لأنھ ،یعتبر تدخلا غیر مشروع ،البلاد

لو شاءت وبالوسائل  بإمكانھاو كان  ، بعثة دبلوماسیة لفرنسيفي الوقت الذي كان فیھ  ،فرنسیة

من قبل ، وبالتالي فان حجز الباخرة ،وبالسرعة المطلوبة ،خل ھي مباشرةدتت أن، المتوفرة لدیھا

ونظرا لحالة الضرورة الطارئة ینبغي ، بأنھمالك الادعاء لا یخول لل.قوة موالیة للسلطة ھناك 

المسؤولیة  أساسعرضیا ومجانیا للمرفق العام ویطلب بالتعویض على  أواعتباره مساعدا ظرفیا 

 .3 خطأدون 

المساعدة الظرفي الطوعي ھو الذي یقوم  أنیعتبر  الإداريالقضاء  أنن لنا یوھكذا یتب

تكون حالة الضرورة  أنبتقدیم المعاونة للمرفق العام في حالة الضرورة الملحة والطارئة ویجب 

للسلطة العامة  أكیدةموافقة  إلیھایضاف  ،الأمرھذه واضحة و ظاھرة تكتشف بسھولة من ظاھر 

                                                           
 "مطالعة  565،ص } REC{، مجموعة ''  Gaillard''قضیة غایار  09/10/1970قرار مجلس الدولة في  - 1

M.Rougevin – Baville " حالة الضرورة الملحة و الطارئة تبدو اكثر من :  1431، ص  1970مجلة القانون العام
  .وضوحا في ضیاغة قرار قضیتي غریني و بلدیة كویرون السالف ذكرها 

  . 1447، ص  1982العام ، مجلة القانون '' Guinard''قضیة غینار  14/12/1981قرار مجلس الدولة في  -  2
  . 143، ص } REC{مجموعة ّ ''  Panataloni''قضیة بانتالوني  06/1989/ 16قرار مجلس الدولة في  -  3
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ممثل في مجلس  الإداريد القضاء وھو بذلك ونقص ، ضمنیة أوالمختصة سواء كانت صریحة 

موفق بین حمایة حقوق  ،موضوع طابع الجدیة والواقعیةالالدولة یضفى على اجتھاده ب

تجاوزات بحجة تقدیم المساعدة على تنفیذ المرفق الوعلى عدم السماح ب ، المتضررین من جھة

  .أخرىالعام من جھة 

  : الشرط الثاني 
المتضرر الذي قام بالمعاونة یشكل مرفق عاما  یكون النشاط الذي یساھم بھ أنیجب 

  .ا مرتبطا بشخص عام المدعى علیھیحقیق

مجال  أيوواضحا ولا یترك  أكیدایكون وجود المرفق العام  الأحیانفي بعض  – 1

م من قبل احد ظومن ،تحقیق مصلحة عامة إلىنشاط یھدف  أمامو ذلك عندما نكون  ، للشك

  : على ذلك الدالة الأمثلةومن  ،القانون العام أشخاص

 المرفق البلدي لمكافحة الحرائق  -

 المحلیة التقلیدیة  الأعیادتنظیم  إقامةمرفق  -

 ستشفائي المرفق الإ -

 مرفق الجمارك -

ومع  ،من القانون العام أشخاصتوجد نشاطات یتولاھا  ، في مقابل ما ذكرنا سابقا – 2

عي في تعریف المرفق العام والذي یركز وذلك فھي لا تشكل مرفقا عاما وفق المعیار الموض

 لأنھ، 1غیر مباشرة  أوعلى المرفق العام كنشاط لا كمؤسسة تدیرھا الدولة بطریقة مباشرة 

  : فعلى سبیل المثال  ، ینقصھا عامل لتحقیق المصلحة العامة

 .2المرافق العامة  أعدادالغیر تقلیدیة التي تنظمھا البلدیات لا تدخل في  الأعیاد -

الكنائس التي لیست لھا صفة عن المرفق  أجراس لأصواتنفسھ بالنسبة  يءشوال -

 3العام 

                                                           
الجزائر ، ناصر لباد ، الوجیز في القانون الإداري ، دار المجدد للنشر و التوزیع ، سطیف ، : انظر في تعریف المرفق العام -  1

  .187، ص  2010، 04ط 
شخص جرح أثناء (  212، مجموعة ، ص '' Chatelier''قضیة شاتولییه  12/04/1972رار مجلس الدولة الفرنسي في ق -  2

  ) إقامة عید غیر تقلیدي فلم یعتبره القرار معاونا عرضیا أو ظرفیا و بصورة مجانیة في تنفیذ مرفق عام 
  . 418، مجموعة ،ص ''  Dame Veuve Ledoyen'' قضیة لودوایان  1963جویلیة  05قرار مجلس الدولة في  -  3
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القانون العام قد اخذ تدابیر  أشخاصیكون احد  أنیمكن تسلیم بوجود مرفق عام دون  – 3

یوجد  أنولكن یكفي  ،وقد لا یكون ھناك وجود مادي في المرفق العام. لتنظیمھ مادیا  الأزمة

ن أو. النشاط الذي ھو من اختصاصات ھذا الشخص العام حتى تحقق صفات المرفق العام كاملة 

  : ثمة و على سبیل المثال 

فان  ، نجدة المنكوبین أو إسعافو ، الإغاثةفعلیا بتنظیم مرفق عام  الإدارةلم تقم  إذا

تنفیذه  أمررفقي عام منوط ھو في الحقیقة نشاط م إنما ،تحقیق ھذه الغایة إلىالنشاط الھادف 

  .1بلدیة ممثلة في رئیسھا  إلىوتنظیمھ 

 ، صدفة ومجانا أورفیا الذي یصاب بجروح بینما ھو یساعد ظبالنسبة للشخص  الأمركذلك 

تنفیذ  أنباعتبار ، القواعد المطبقة على معاوني المرافق العامة منیستفید  ،عامة أشغالفي تنفیذ 

  .2من وجوه تنفیذ المرافق العامة لیس سوى وجھ  الأشغالھذه 

من القانون الخاص دون تدخل سلطة  أشخاصھ  ظمھالنشاط الذي یدیره وین إن – 4

یكون مرفقا  أنلا یمكن  ،یكون القانون قد اعتبره من صلاحیات سلطة عامة أندون  أو ، عامة

  .3تحقیق مصلحة عامة  إلىكان یھدف  إنحتى و ، عاما
  : الشرط الثالث 

 أوالمعاون عرضیا المطالب بالتعویض متمتعا بصفة المعاون  أویكون الشخص  أنیجب 

  :یلي وھذا یعني ما، المساعد الفعلي للمرفق العام

 ،فنیة المشاركة ،یشارك المعاون فعلیا في النشاط المرفقي العام أنفي جھة یجب  – 1

تكون  أن أدنىفیجب كحد  ،وحتى اتخاذ تدابیر والاحتیاطات تمھیدا للمشاركة لا یكفي لوحدھا

  : ھناك بدایة تنفیذ فمثلا
                                                           

 .السالف ذكرهم '' غایار '' و '' تیشون '' و '' میر  –سیر  –باتز ''قرارات مجلس الدولة في قضیة بلدیة غیریني و بلدیة  -  1
:  1968جوان  06و قرار مجلس الدولة الفرنسي في '' Appert- Collin'' قرار مجلس الدولة السابق ذكره في قضیة  - 2

  . 703، مجموعة ، ص '' كلفادوس '' قضیة الصندوق الابتدائي للضمان الاجتماعي في 
عید محلي تقلیدي أطلقت .(  475، مجموعة ، ص ''  Leygues''قضیة لایغ  1966تموز  13قرار مجلس الدولة في  -  3

ذلك ، هذا النشاط لیس بالمرفق العام ، و الشخص فیه أسهم ناریة ، و لكنه نضم من قبل أفراد، و لم تشترك البلدیة إطلاقا في 
، و بالمعنى ذاته قرار مجلس ) الذي أصیب بجروح في إجراء إطلاق هذه الأسهم الناریة لا یعتبر معاونا عرضیا للمرفق العام 

 ، بخصوص مخیم صیفي 688، مجموعة ، ص '' Dame Guvelier'' قضیة كوفلییه  1954كانون الأول  22الدولة  في 
  .نظمته جمعیة خاصة 
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مكان اندلاع الحریق بنیة وضع نفسھ تحت  إلىوتوجھ شخص ، عند اندلاع حریق -

لم یشارك فعلیا في عملیة  إذافلا یمكن اعتباره مساعد ظرفیا  ،تصرف جھاز مكافحة الحرائق

 .1الجھاز المذكور سابقا  إدارةتحت  الإطفاء

شخص بینما ھو واقف على الطریق العام یشاھد مع غیره من المارة  عندما یجرح -

 أوفانھ لا یكون مساعدا  ،مطاردة شخصین فارین من العالة من قبل اثنین من رجال الشرطة

عندما  الأمنمساعدة رجلي  أصلاحتى ولو كان في نیتھ  ،مساھما ظرفیا في تنفیذ مرفق عام

 .2ذلك  الأمریقتضي 

رفي بمشاركتھ الفعلیة ھذه كمساھم مباشر أن یقوم المعاون الظیجب  ،أخرىمن جھة  – 2

  . في النشاط المرفقي العام

 ، من المرفق العام ) L'usager(المنتفع  أوھذه الحالة لا تنطبق مبدئیا على المستفید  –أ 

ولذا فان الاجتھاد لا یقر ، اصة لنفسھإلى تحقیق مصالح خمساعدتھ یھدف  اءباعتبار انھ من ور

 الأقلوعلى ، انتفاعھ منھ أثناءحتى ولو قدم لھ ید العون ، صفة المعاون العرضي للمرفق العامبلھ 

 وأمثلةیوفره لھ المرفق العام من منافع  منتفع مقابل ما أيمن ذلك المساعدة المنتظرة عادة من 

  : على ذلك

بجروح بینما كانت تلتقط الكرات التي قذفھا طلاب  إصابتھاو الأرضسقوط طالبة على  -

وجودھا في الملعب كان من اجل مشاركتھا  أنبناءا على طلب لجنة الاختبار و علما ، آخرون

 .3في امتحان ریاضة على مستوى البكالوریا 

قیامھ بتمارین ریاضیة حیث طلب منھ في ھذه التمارین  أثناءطالب بجروح  إصابة -

 .4اط بحبل مط الإمساك

                                                           
، مجموعة ، '' Cie d'Assurances L'Urbaine et La seine'' قضیة  1957مارس  22قرار مجلس الدولة في  - 1

  .200ص 
   355، مجموعة ،ص '' Gambini''قضیة عانبیني  1980أكتوبر  03قرار مجلس الدولة في  -  2
  . 602، مجموعة ، ص ''  Kormann'' قضیة كورمان 21/10/1961قرار مجلس الدولة بتاریخ  -  3
مجموعة ، ص '' St. Germain – langot''قضیة بلدیة سان جارمین لانغو  1971جوان  32مجلس الدولة بتاریخ  قرار - 4

468.  
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 أوبصفتھ عضوا  ،على الشخص الذي یشارك فعلیا أیضاولا تنطبق ھذه الحالة  –ب 

ھذه  ھكالعامل لدى مؤسسة عامة تضع، المعني يالنشاط المرفق إلیھاعاملا في مؤسسة وكل 

  :ومثل ذلك، أخرىتحت تصرف مؤسسة عامة  الأخیرة

تحت تصرف  آخرینوضعھ قائد ھذه الكتیبة مع جنود ، كتیبة معینة إلىجندي ینتمي  -

 .1البلدیات لمكافحة الحرائق  إحدىرئیس 

 .2تنفیذ ھذا العقد أثناءبجروح  أصیب ،عامل لدى مؤسسة خاصة متعاقدة مع مؤسسة عامة -

 أو أن، طلبت المساھمة المجانیة صراحة أوتكون السلطة المختصة قد افترضت  أنیجب  -

 .3 تكون قد قبلتھا ضمنا

الاجتماعي للمساھم المتضرر بالنسبة لمن یساعده لا  أوالوضع الشخصي العائلي  إن – 4

أن شرط  ، نسیب لھ أوقریب  إنقاذعلى  أقدموھذا ، أو ظرفیا امتطوع ایحول دون اعتباره مساعد

: والمثال على ذلك ، و بطریقة مباشرة في النشاط المرفقي العام ، نھ ساھم موضوعیایثبت أ

سابح كان في وضعیة  إنقاذشخصا غرق بینما كان یحاول  أنر مجلس الدولة الفرنسي اعتب

مساھما ظرفیا  ،یعتبر بالرغم من ھذه القرابة و الرباط العاطفي إنما ، وھو ابن عم زوجتھ، صعبة

  .4عرضیا في نشاط مرفق بلدي عام  أو

  .5ابنھ وشقیقتھ  إنقاذبنفسھ في النار من اجل  ألقىواعتمد الحل نفسھ في قضیة شخص 

التي تصیب المعاونین للمرافق العامة في  الأضرارتطبیقات المسؤولیة عن : الفرع الثاني
  الجزائري  الإداريالقضاء 

ملین االع أوالتي تلحق بالموظفین  الأضرارنتناول في ھذا الفرع تطبیقات المسؤولیة عن 

ثم المسؤولیة عن ، التشریع فيد مصدرھا وھذه المسؤولیة نج، في المرافق العامة بصفة دائمة

                                                           
  .354، مجموعو ، ص '' Gonfond'' قضیة غونفون  1976جویلیا  9قرار مجلس الدولة في  -  1
  . 215، مجموعة ، ص '' Ep.Capatchi''قضیة كاباتشي  1967ماي  12قرار مجلس الدولة في  -  2
و قراره في ''  Saint – prine –La plaine''و قراره في قضیة بلدیة '' Chavatشافا '' قرار مجلس الدولة في قضیة  - 3

  .السالفة الذكر ''  Appert – Collin''قضیة 
  . 301، مجموعة ، ص ''  Comm  de Coggia'' بلدیة كوجیا  1977قرار مجلس الدولة  -  4
  . 759، مجموعة ، ص ''  Mme Nicolai''، نیكولایي  1984جوان  22قرار مجلس الدولة في  -  5
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وھذه المسؤولیة تجد مصدرھا في  ، التي تلحق المعاونین العرضیین للمرافق العامة الأضرار

  . قضاءال

  العاملین الدائمین أوالموظفین : أولا

الدائمین  للأعوانالمسؤولیة عن المخاطر المھنیة  ، في الجزائر وكما ھو الحال في فرنسا

بعض  إلىطرق في دراسة ھذه المسؤولیة تسوف ن الأساستجد مصدرھا في التشریع وعلى ھذا 

  .وذلك على سبیل المثال لا الحصر ، النصوص التشریعیة التي تناولت ھذه المسؤولیة

  قانون الولایة  – 1

 الأعوانالتي یتعرض لھا  ، اقر المشروع الجزائري مسؤولیة الدولة عن المخاطر المھنیة

 الأساسيالقانون  ،وقانون الولایة، قانون البلدیة أھمھاالدائمون في نصوص تشریعیة متفرقة 

  .الاجتماعیة  التأمیناتقانون  ، العمومیة الإدارةالنموذجي لعمال المؤسسات و

یتعین على البلدیة  ": یلي على ما 1990من قانون البلدیة لسنة  144حیث نصت المادة 

 أنالتھدیدات والشتائم والقذف والتعدي التي یمكن  أنواعتحمي موظفیھا و منتخبیھا من جمیع  أن

  ".1ممارستھم لوظائفھم  ةیتعرض لھا بمناسب

وذلك بخصوص شرط الضرر  ، حول ھذه المادة'' مسعود شیھوب '' :  للأستاذوفي تعلیق 

و مع  ، ''بمناسبتھا أویفة ظالو أثناء'' : یكون النص شاملا للعبارتین معا  أننفضل  إننا ": یقول 

ھو عیب في  ،ن اكتفاء المشرع بتحدید زمن وقوع الضرر بمناسبة الوظیفة دون استثنائھاإذلك ف

 الأضرارقصر المسؤولیة على  ، إطلاقاالمشرع لا یقصد  أن بمعنى ، الشكل لا في الموضوع

قیام المسؤولیة عن  أولىانھ من باب  ،الوظیفة أثناءالتي تقع بمناسبة الوظیفة دون لتي تقع 

  .2".طالما ان التي تقع بمناسبتھا موجبة للمسؤولیة، التي تقع خلال ممارسة الوظیفة الأضرار

ماذا یقصد المشرع بكلمة الحمایة ؟ ھل  أعلاهیمكن تساؤل بخصوص نص المادة  أیضا

بمناسبة  أو أثناءالمنتخبین  أوفین ظالتي تلحق المو الأضرارالتعویض عن : الحمایة ھي 

                                                           
من القانون القدیم هذه الاخیرة كانت تقصر الحمایة و التعویض عن الاضرار فقط  178لقد حلت هذه المادة محل المادة  -  1

 . للموظفین دون المنتخبین
 . 123مسعود شیهوب ، المسؤولیة عن المخاطر و تطبیقاتها في القانون الاداري ، مرجع سابق ، ص  -  2
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المنصوص علیھ في قانون العقوبات؟  المقصود ھو الحمایة الجزائیة أم، ممارستھم لوظائفھم

  : أمرینر المنطقیة والموضوعیة یكون من خلال الجواب عن ذلك من وجھة النظو

فھي من  ، اعتداء إلىمنتخبیھا  أوتعرض احد موظفیھا یو یتمثل بان البلدیة عندما :  الأول

  .في المحكمة المختصة  ، النیابة العامة أمامتقوم بتقدیم شكوى 

یطالب البلدیة  أنفان من حقھ ، معنوي أوما لحق الموظف ضرر مادي  إذافي حالة : ثانیا 

مع حق الرجوع للبلدیة ، الدولة عن المخاطر المھنیة أومسؤولیة البلدیة  أساسبالتعویض على 

  .على مرتكب الضرر

من  143تھ المادة دسابقا تفا'' مسعود شیھوب ''  الأستاذا العیب الشكلي وكما بینھ ھذ إن

تغطي البلدیة مبلغ  ":  أنو ذلك بالنص على  – 1990قانون البلدیة لسنة  –نفس القانون السابق 

ضارة تطرأ لرئیس المجلس الشعبي البلدي و لنوابھ و المنتخبین  أحداثالتعویضات الناجمة عن 

ن في یوللبلدیة الحق في الرجوع على المتسبب ،بمناسبتھا  أومھامھم   أداء أثناءالبلدیین والموظفین 

  ".ھذه الحوادث 

 المادة أننلاحظ  177المادة رقم : وبمقارنة ھذه المادة بسابقتھا في القانون القدیم وھي 

صر المسؤولیة فقط تتق المنتخبون ولا الأعضاءفمسؤولیة البلدیة تشمل كل ، شملیدة كانت أالجد

وكذلك تشكل ھذه المسؤولیة ، )الرئیس و نوابھ(الھیئة التنفیذیة  أعضاءعلى المنتخبین من 

  .من القانون القدیم 177المادة  أقصتھموالذین  الإداریینالموظفین 

  1990ة لجدید لسنقانون الولایة ا – 2

تدارك المشروع النقص المسجل في القانون القدیم  1990في قانون الولایة الجدید لسنة 

منھ  116التي تلحق موظفیھا ومنتخبیھا في المادة  الأضرارالذي لم یتضمن مسؤولیة الولایة عن 

  : یلي حیث نصت على ما

المجلس الشعبي بأعضاء من التي تلحق  الأضرارتتحمل الولایة مبلغ التعویض عن  "

  .بمناسبتھا  أوفیھا خلال ممارستھم لمھامھم الولائي أو موظ

  ".الأضرارھذه  للولایة حق دعوى الرجوع ضد محدثيیكون 
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من القانون السابق ذكره الولایة على حمایة موظفیھا و منتخبیھا  117المادة  ألزمتكما 

ویكون للولایة حق  ،مارستھم لوظائفھمم أثناءوھذا  ،الاعتداءات المادیة والمعنویة كالأشمن كل 

  .الأضراردعوى الرجوع على مرتكبي ھذه 

  للقضاء  الأساسيالقانون  – 3

المتضمن القانون  06/09/2004المؤرخ في  04/11وھو القانون العضوي رقم 

بقطع النظر عن الحمایة المترتبة  ": یلي  منھ على ما 29للقضاء حیث نصت المادة   الأساسي

القاضي بحمایة  تقوم أنیتعین على الدولة  ، قانون العقوبات والقوانین الخاصة أحكامعلى تطبیق 

 أنوالتي یمكن  ، كانت طبیعتھا أیاالاعتداءات  أوالقذف  أوالسب  أوھانات الإأومن التھدیدات 

تقوم الدولة . على التقاعد الإحالةسببھا حتى بعد ب أوبمناسبتھا  أوقیامھ بوظائفھ  إثناءیتعرض لھا 

بتعویض الضرر المباشر الناجم عن ذلك في جمیع الحالات غیر المنصوص علیھا في الضمان 

  .الاجتماعي

وللحصول من  ، تحل الدولة في ھذه الظروف محل القاضي المتعدي علیھ للمطالبة بحقوقھ

وعلاوة على ذلك تملك  ، بالغ المدفوعة للقاضي التھدیدات على رد الم أومرتكبي الاعتداءات 

المحكمة  أماممدعي مدني لى ع، ترفعھا عند القضاء أنیمكن ، ستعمال دعوى مباشرةاالدولة حق 

  ".الجزائیة

المخاطر  أساسوعلى ، خطأونص ھذه المادة لا یدع مجال للشك في مسؤولیة الدولة دون 

، معنویة آومادیة  أضراراعتداء مھما كان نوعھ وسبب لھ  لآيقاضي  أيالمھنیة متى تعرض 

  .وللدولة بعد ذلك حق الدعوى الرجوع على مرتكبي الضرر

  : الاجتماعیة التأمیناتقانون  – 4

بمختلف  للإصابةفھو معرض  ، خلال مساره المھني یكون الموظف عرضة لعدة مخاطر

الاجتماعیة رقم  التأمیناتانون ومن ثم صدر ق، مصدرھا نوالحوادث مھما كا، الأمراض

التي  الإضرارعن  خطأمسؤولیة الدولة دون  یقرروالذي  1983یولیو  02المؤرخ في  83/11

  .1الوفاة ، العجز ، الولادة ، المھنیة المتمثلة في المرض الأخطارتصیب الموظفین والعمال بسبب 

                                                           
  74-73، مرجع سابق ، ص ) المسؤولیة بدون خطأ(لحسین بن الشیخ أث ملویا ، دروس في المسؤولیة الإداریة  -  1



91 
 

 ، اءربالأجملحقین  جراءأكانوا  اسواءكل العمال أحكام ھذا القانون الموظفین ومن  یستفید

 أيعقلیا الذین یمارسون  أوالمعوقین بدنیا  الأشخاصكذا  ، إلیھومھما كان القطاع الذي ینتسبون 

  .1وكذا الطلبة . نشاط مھني 

 02المؤرخ في  83/11وللتامین من مخاطر حوادث العمل المھنیة صدر القانون رقم 

  : یلي  ھ على ماونص في المادة الثانیة من 1983یولیو 

المھنیة التي یتعرض لھا  الأمراضھذا القانون في مجال حوادث العمل و إحكامتسري  "

  ".إلیھكان قطاع النشاط الذي ینتمي  آیاالعامل 

  : عمل مثل أووظیفة  أیةویسري ھذا القانون على بعض الفئات التي تمارس 

 .التلامیذ الذین یزاولون عملا تقنیا  -

 .شاركون دون مقابل في سیر ھیئات الضمان الاجتماعيالذین ی الأشخاص -

 .تنفیذ عقوبة جزائیة إثناءالمسجونون الذین یؤدون عملا  -

 الطلبة  -

 أو مأموناء القیام بعمل رللحوادث التي تقع من جبالنسبة  التابعون لحمایة الشبیبة الیتامى -

 .2الخ ...  أثناءه

التي تعرض لھا الموظفون أو العاملین  الأخطار أنمن خلال النصوص التشریعیة یتبین 

عن طریق التعویض  الأضرارتتكفل الدولة بجبر ھذه  أضراروالتي تسبب لھم ، بصفة دائمة

العاملین التي توفرھا الدولة تدخل ضمن نظام تامین تقرره  أوھذه الحمایة للموظفین  أن ، المادي

ھذا النظام  أنویمكن القول  ، لحمایةالدولة من خلال تدخلھا بسن التشریعات التي تكفل ھذه ا

 خطأبلا  الإداریةلان المسؤولیة  ، خطأتحت نظام المسؤولیة بلا  أدراجھولا یمكن  ، یعتبر خاص

القواعد الاجتھادیة ھي  أن ، الإداريیقرر قواعده الاجتھاد القضائي  الأصلھي نظام قضائي في 

التي  الأضراروص تتضمن التعویض عن نص إصدار إلىبالمشرع  الأحیانالتي تدفع في غالب 

في حالة وجود  ماأو ، في مجال معین نشاطات ما أو أعمالاء ممارسة رمن ج بالأفرادتلحق 

                                                           
 .  1983یولیو  02المؤرخ في  83/11من التأمینات الاجتماعیة رقم  5المادة  -  1
 .من قانون حوادث العمل والأمراض المهنیة 4المادة  -  2
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 یتأسسن التعویض في ھذه الحالة لأ، الإداریةقواعد المسؤولیة  عماللإالنصوص لا حاجة 

  . الإداریةالقواعد الاجتھادیة للمسؤولیة  أساسؤسس على یولا  ، بموجب النص القانوني

  المعاونین العرضیین : ثانیا 

نصت بعض النصوص التشریعیة  ، الأشخاصمن الناحیة التشریعیة و بخصوص تسخیر 

و من بین ھذه النصوص  ، عملیة التسخیر أثناء الأفرادالتي تصیب  الأضرارعلى التعویض عن 

  : یلي  والتي تنص على ما ، 1من قانون الغابات   20المادة  :نذكر على سبیل المثال 

سخر من طرف السلطات  إذایرفض تقدیم مساھمتھ  أنشخص قادر  لأيلا یجوز  "

  .المختصة لمكافحة حرائق الغابات 

  "..... المسخرین لھذا الغرض  بالأشخاصالتي تلحق  الأضرارتضمن الدولة جبر 

دون  الأشخاصیكتفي المشرع بالنص على حق السلطة في تسخیر  أخرىوفي حالات 

جاء في  على دلك ما الأمثلةالتي تلحق بھم ومن  الأضرارعن  الأشخاصالنص على تعویض 

  : یلي من قانون البلدیة حیث تنص على ما 172نص المادة 

طبقا  اتالإسعافمخططات تنظیم و تقدیم  إطارفي  ،یجوز لرئیس المجلس الشعبي البلدي "

  " ...... الأملاكو الأشخاصیقوم بتسخیر  أنھ بللتشریع المعمول 

 ، منھ 101وذلك بموجب المادة  الأشخاصفي قانون الولایة یستطیع الوالي تسخیر و

  : حیث تنص على ما یلي

في الولایة  الإسعافاتوتنفیذ مخططات تنظیم عمل  إتمامو إعدادیسھر الوالي على "

والممتلكات طبقا  الأشخاصیسخر  أنھذه المخططات  إطاریمكنھ في و ،وضبطھا باستمرار

  ".للتشریع المعمول بھ

التي تلحق المسخرین في ، الأضراربخصوص التعویض عن  ،سكوت المشرعأثار لقد 

  .تعویض المسخرین إمكانیةشكوكا على مستوى الفقھ والقضاء حول  الأمربدایة 

                                                           
یونیو   26، بتاریخ  26المتضمن النظام العام للغابات ، ج ر ، العدد  1984یونیو  23المؤرخ في  84/12القانون رقم  - 1

1984 . 
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 أن أساسكان البعض یرفض فكرة التعویض على  ، على مستوى الفقھ وفي البدایة

ولكن ھذا الراي لا یستقیم مع  ، الخدمات التي یقدمھا المسخرین تندرج ضمن الواجب الاجتماعي

  .1العامة  الأعباءمبدأ المساواة في تحمل 

قر التعویض لصالح المسخرین الذین أو، الفرنسي حسم ھذه المسالة الإداريكن القضاء ول

في  خطأنظام المسؤولیة بلا  إطاروفي  ، تقدیم مساعداتھم للمرافق العامة أثناء رارلأض تعرضوا

ھذه المسؤولیة غیر الخطئیة  أساسعن  أما ، تناولناه بالدراسة سابقا دوق، في الكثیر من اجتھادات

لفكرة  و بالنسبة ، العامة الأعباءبمبدأ المساواة في تحمل  لالخالإفكرة  إلىفي الحقیقة تستند  فھي

تحقق  إذاتكون بمثابة الشرط الذي  أنفھي لا تعدو  ، الأساسالمخاطر المھنیة واعتبارھا ھي 

ولكن نجد الكثیر من المؤلفین یدرجون ھذا النوع من  ،یستوجب التعویض أضرارونتج عنھ 

''  والأستاذ ، ''مسعود شیھوب ''  الأستاذالمخاطر و منھم  أساسالمسؤولیة ضمن المسؤولیة على 

  ''عمار عوابدي 

 أمام ةبمبدأ المساوا الإخلال أساسفیدرج ھذه المسؤولیة على '' احمد محیو ''  الأستاذ أم

قضاء مجلس الدولة الفرنسي في قرار صادر عنھ  إلیھمتبعا في ذلك ما ذھب  ،العامة الأعباء

  .Saint – priest – laplaine  2في قضیة بلدیة  1946نوفمبر  22بتاریخ 

للقضاء نظام  الأعلىللمجلس  الإداریةطبقت الغرفة ، مستوى القضاء الجزائري وعلى

في قضیة السیدة میون  18/11/1966قرارھا المؤرخ في  يف، على البلدیة خطأالمسؤولیة بلا 

 1955/ 10/ 19وتعود وقائع القضیة لیوم  ، بلدیة الجزائر دض''  Meon- Soler'' سولار 

 ، بالجزائر طالبة التعویض الإداریةالمحكمة  أمامطلبا '' میون سولار '' ت السیدة قدمعندما 

 وإن، المدعیة ترتبط بعقد عمل ضمني مع البلدیة أساسالطلب على  الأخیرةفرفضت ھذه 

  .قانون حوادث العمل أحكامتعویضھا یتم بناء على 

ي قد فصل ف كنلذي لم یا 09/1960/ 20مجلس الدولة في  أمامالمدعیة الحكم  استأنفت

من  117وفقا للمادة  الأعلىالقضیة على المجلس  تحیلفأ، القضیة بعد استقلال الجزائر
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 18والذي فصل فیھا بتاریخ  28/08/1962البرتوكول القضائي المبرم بین الجزائر وفرنسا في 

  : یلي ومما جاء في ھذا القرار ما، مصرحا بمسؤولیة البلدیة غیر الخطئیة 1968نوفمبر 

، قامت بمھمة لا یمكن التملص منھا فإنھا ، المدعیة لدعوة البلدیة باستجابةحیث انھ  "

وھو ما یستوجب قیام مسؤولیة بلدیة الجزائر التي انتقلت ... وساھمت بذلك في تنفیذ مرفق عام 

  1."التزامات بلدیة القبة  إلیھ

یرى انھ لم یكن للمدعیة وقت  الأعلىن المجلس إف ، الإداریةالمحكمة  لرأيوخلافا 

  .الحادث صفة عون عمومي مرتبط مع البلدیة بعقد عمل ضمني
  

 ةبمبدأ المساوا الإخلال أساسعلى  الإداریةتطبیقات المسؤولیة  أھم: المبحث الثاني 
  العامة الأعباء أمام

 ، التطبیقوھو واجب ، العامة یؤلف قاعدة قانونیة بحد ذاتھ الأعباء أمامالمساواة  مبدأ إن

الاجتھاد القضائي  أن أي ،نص أيحتى في غیاب ، الإداريبحسب ما استقر علیھ اجتھاد القضاء 

علاوة  ، واعتبره المجلس الدستوري الفرنسي. التشریع المكتوب أوالقانون  ةانزلھ منزل الإداري

القانون التي  مأما ةأ دستوریا باعتباره یؤلف جزءا لا یتجزأ من مبدأ المساوادمب، على ما تقدم

  .أوت 26الثورة الفرنسیة بتاریخ  أعقابالصادر في '' والمواطن  الإنسانحقوق  إعلان'' تضمنھ 

لا ترتكزان ، بصفة خاصة خطألیتھا بدون ووحتى مسؤ، مسؤولیة السلطة العامة عامة إن

 الأساسیشكل  لأنھبالغة في ھذا المجال  أھمیةولكنھا و بدون شك ذو ، على ھذا المبدأ فقط

وباسم  ،المواطنین أو الإفرادالقانون العام عندما یفرضون على بعض  أشخاصالحقیقي لمسؤولیة 

 أفرادبین  ةفینتج عن ذلك خلل في المساوا، غیر عادیة أوباھضة الكلفة  أعباءالمصلحة العامة 

بالتساوي في و الأعباءكلھم ودون استثناء ھذه  ساساأیتحملوا  أنالمجتمع الواحد المفروض فیھم 

  .2كل واحد منھم  إمكاناتحدود 
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  1العامة  الأعباء أمام المساواةبمبدأ  الإخلال أساسام المسؤولیة على ظمیزات ن: الأولالمطلب 
  

 ، العامة الأعباء أمام بالمساواة الإخلالالمبنیة على  ، خطألمسؤولیة السلطة العامة دون  إن

  : علامات فارقة نابعة من عاملین اثنین

 أوفیھا ذات طابع مفاجئ  أضرارلا تكون  أوضاعاترعي حالات و: أولاھي  – 1 

 الأمرا لا یتعلق نفھ، خلافا لما ھي علیھ الحال في المسؤولیة المبنیة على المخاطر ، طارئ

لا  أنفي حین انھ كان یمكن ، عن طریق الصدفة حدثت، عن ظروف سیئة متأتیة بأضرار

 الأوضاعریة ومرتقبة حتى لبعض وجاءت كنتیجة طبیعیة بل لا ضر بأضراربل ، تحدث

و تضحیات قد  أعباء، الآخریندون  الأفرادوالتدابیر والتي تتخذھا السلطة العامة بتحمیل بعض 

  .وقدراتھم إمكانیاتھمقل كواھلھم و تفوق ثت

الضرر  أنذلك ، غیر ملزمة بالتعویض بمجرد ثبوت حدوث ضرر: ھي ثانیا و – 2

 مألوفغیر  أووغیر اعتیادي  )Spécial (یكون خاصا  أنلمرتب للمسؤولیة یجب ا

)Anormal(.  

 إذا لأنھ، المجتمع معین أفرادبعض  ىفالضرر یكون خاصا عندما لا یصیب سو –أ 

  .العامة الأعباء أمامبمساواة الجمیع  إخلالفلا یكون ھناك ، بأكثریتھم أوكلھم  أصابھم

، العادیة الأعباءعندما یتجاوز  ، غیر اعتیادي أو مألوفو یكون الضرر غیر  –ب 

فمتى كان الضرر ، في المجتمع الواحد تحملھا دون تعویض الأفرادالتي یتوجب على  المألوفةو

تعویض ذلك انسجاما مع ما تتطلبھ  أول یبد أيوجب على الناس تحملھ دون  ،مألوفا أوعادیا 

  .أعضائھافي ھذا المجال من كل  الحیاة الاجتماعیة السلیمة و الطبیعیة

ھذه المیزات والخصائص نراھا مجسدة في حالات تطبیقیة ثلاثة خاصة بھذا النوع من 

عن الأضراروحالة ، العامة الأشغالالدائمة الناجمة عن  الأضرارحالة : وھي ،المسؤولیة العامة

  .ن والمعاھدات الدولیةعن القوانی الأضراروحالة ، المشروعة الإداریةالقرارات  أوالتدابیر 
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  العامة الأشغالالدائمة الناجمة عن تنفیذ  الأضرارالمسؤولیة عن : الثاني المطلب
تعتبر منازعات الأشغال العمومیة المیدان الأول الممنوح للمحاكم الإداریة في فرنسا، 

تلك  وبسبب أھمیتھا وكثرتھا فإنھا تؤدي إلى إضرار بالأموال والأشخاص، ویمكن أن تنتج

الأضرار إما عند تنفیذھا أو بعد إنشاء البنایات العمومیة، ونظرا لصعوبة إثبات الخطأ لجأ القضاء 

  .إلى تطبیق نظریة المخاطر

  العامة الأشغالالدائمة الناجمة عن تنفیذ  الأضرارقواعد و شروط المسؤولیة عن : الأولالفرع 

متجددا لا تلك التي تكون  أوالدائمة ھي التي یكون سببھا مستمرا  الأضرار إن: أولا

قد لا تكون لھا  الأضرارن ھذه إذلك انھ خلافا لما قد تدل علیھ تسمیتھا لغویا ف ، نتیجتھا مستمرة

فھي قد تكون دائمة  –مالا نھایة  إلىمستمرة  آثارھاتكون نتیجتھا و  أنطابع الدیمومة بمعنى 

تكون حتى  أنیمكن  أنھابل  ،)الأصحوھذا ھو الواقع (وقد لا تكون  )بعد واقعیامست الأمروھذا (

غیر طارئة ولم  أضرارھي  إنما الأضرارھو القول بان ھذه  الأصحولذا فان  -ذات طابع مؤقت  

فمثلا عندما توضع خرائط شق طریق عام ویتبین منھا  ) non accidentels(تحصل صدفة 

انخفاض مستوى منزل مجاور على مستوى  إلىدي بصورة حتمیة ؤتنفیذھا سوف ی أنبوضوح 

صاحب المنزل سوف  أنعلى  بالتأكیددل یفان ھذا الواقع ، أصلاعلى جانبھ  أقیمالشارع الذي 

بفعل ھذا  فأكثر أكثرمن الضجیج المرتفع  للإزعاجیتعرض  أو ، من ناحیة الرؤیا یتأذى

  .1ھذا العقار  تراجع قیمة إلى إضافةالخ ..... الانخفاض 

عن ، السلطة العامة ألقتھا أعباءھي تمثل  ،ولا مفر منھا ،النتائج السابقة والتي ستحدث إن

بھدف تحقیق مصلحة  الأفرادبعض  لعلى كاھ،خطأ أيولكن دون ارتكاب  ، إرادةسابق معرفة و

یستفیدون منھا  الآخرونبینما ، یا لتحقیق ھذه المصلحةاالذي جعل من ھؤلاء ضح الأمر، عامة

یستدعي مما ، العامة في المجتمع الواحد الأعباء أماموھذا ما یسبب خللا في المساواة ، دون مقابل

  .التوازن من خلال تعویض المتضررین إعادةو زالتھإ

تقدم النتائج الحتمیة والتي لا مناص  الدائمة ھي في الحقیقة وفي ضوء ما الأضرار إن، إذا

 أنھاویمكن اعتبارھا باختصار على . تسییر منشآت عامة أولوجود  أوامة ع أشغالمنھا لتنفیذ 

  .المترتبة بسبب الجوار الأعباءبمثابة المساوئ و
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 أیاالدائمة تفتح باب الحق في المطالبة بالتعویض على المتضررین  الأضرارھذه : ثانیا

ورد  أنصادف  إذاو ، التمییز ھنا بین المستفید وشخص ثالث لا قیمة لھ أنذلك  ، تكن صفاتھم

 ، النظریات الفقھیة الغالبة بالموضوع تأثیرمثل ھذا التصنیف في بعض القرارات القضائیة تحت 

مسؤولیة السلطة العامة تجاه كل المصابین  أنفانھ یبقى دون معنى ومن باب ما لا یلزم باعتبار 

 الأشغال أوالمنشآت  إلىمن الغیر بالنسبة  أوثالثین  أشخاصتبرون بالضرورة دائمة یع بأضرار

  .1غیرھا  أخرىتكون لھم صفة  أنولا یمكن  ، صدر الضررم

اصا وغیر خالضحیة  أصابیكون الضرر الذي  أنوھكذا یكون التعویض واجبا لمجرد 

ي جدا ناجتھاد وافر وغ، بھ على مدى سنین طویلة یؤخذوھو ما ، ) مألوفغیر  أو (اعتیادي 

  .بالموضوع

متوفر تلقائیا في  )  La spécialité du dommage (الضرر '' خصوصیة '' فشرط 

یفرض بحد ذاتھ تحدیدا لعدد المتضررین وحصرھم '' الجوار '' مفھوم  أنھذا المجال باعتبار 

بغض النظر ، فئة خاصة ومحدودة لاإیكونوا  أنالمنشأ العام وھم لا یمكن  أوبالمجاورین للشغل 

  .عن عددھم

، فھو على عكس ما تقدم ، '' La gravité de dommage''شرط جسامة الضرر  أما

یقر القاضي بحق المتضرر في التعویض  أنیجب التحقق منھ في كل قضیة على حدة ولا یمكن 

عن الجوار والذي  الضرر المشكو منھ یتجاوز الضرر الذي ینجم عادة أنمن  یتأكد أنبعد  إلا

على ذلك ھو قرار  الأبرزو المثال الرمزي  ، یتحملھ بصفتھ مجاورا أنینبغي على المستدعي 

حیث رفض طعن الاستئناف تقدم بھ  1931تموز  24مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ  رهأصد

عة التاب الأشجار أوراقجراء الضرر الناجم عن تراكم  صاحب منزل مطالبا بالتعویض علیھ من

الضرر المشكو  أنباعتبار ، المتساقطة في الخریف كل سنة على سطح منزلھ المجاور لھا ،للبلدیة

  .2منھ لا یتعدى ما یتوجب على مجاوري الطریق العام تحملھ عادة 

 ، المنشآت العامة أو الأشغالالدائمة الناجمة عن  الأضرارالاجتھاد القضائي في و:  ثالثا

كما  مألوفةغیر  أومتى كانت خاصة وجسیمة   الأضراریطبق بالضرورة الاعتیادیة على كافة 
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 أو ،)  des préjudices commerciaux (وسواء كانت عبارة عن خسائر تجاریة   ،قلنا

 الأموال أوتدن في قیمة العقارات  أو )  troubles de jouissance (انزعاجات في التمتع 

  : ل ذلك في القضاء الفرنسي ما یليومث، غیر منقولة

 .1محل تجاري مؤقتا  إقفالطریق عام فرضت  أشغال -

 ، الجوار أھلیفوق الانزعاج العادي المطلوب تحملھ من  بإزعاجطریق عام تسببت  أشغال -

 .2 أحذیةوھام في واردات صانع  ملحوظانخفاض  إلى ، لمدة سنتین أدتو 

  :وغیر قابل للتعویض  ،مألوفااعتبر عادیا و  ،على عكس ما تقدم -

حرمان منزل مجاور من نور الشمس  إلى أدتبناء مجمع سكني  أشغالالضرر الناجم عن  -

التي لا یمكن توقعھا في ھذا المجال والتي تصیب عادة كل  الأضرارجزئیا باعتبار ذلك لا یفوق 

بنایات  أو أخرىبناء مساكن  أنقطعة ارض كائنة في منطقة سكنیة لاسیما و  أومالك منزل 

 .3مرتقب و طبیعي  أمرربھ ق أخرى

العامة  الأشغالالدائمة الناجمة عن تنفیذ  الأضرارتطبیقات المسؤولیة عن : الثانيالفرع 
  الجزائري الإداريفي القضاء 

نجده لا یمیز بین  ،العمومیة الأشغالوبخصوص المسؤولیة عن ، في القضاء الجزائري

بعین الاعتبار  یأخذبل ، )العرضیة  (غیر الدائمة  الأضرارو ،العامة للأشغالالدائمة  الأضرار

الواقعة على المشاركین  الأضرارویمیز بین ، الضحیة أوللحكم بالتعویض وضعیة المضرور 

فیقیم  ،الثالثین الأشخاص أو، على الغیر أو، )المستفیدین(على المرتفقین  أو )المساھمین(

 ،خطأال أساسالعامة اتجاه المشاركین في تنفیذ المرفق العام على  الإدارة أومسؤولیة الدولة 

 أحیاناھذه النظریة التي تلحق  ، نظریة انعدام الصیانة العادیة أساسوبالنسبة للمرتفقین على 

العامة والتي  الأشغال أضرارالمسؤولیة عن  أما، خطأبنظریة ال أخرى أحیانابفكرة المخاطر و

  .نظریة المخاطر أساسضاء الجزائري تقوم على تلحق الغیر فھي في الق
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فیؤسس  ، في بعض الخلط أحیاناالقضاء الجزائري یقع  أن ، نشیر ھنا أنولكن یجب 

المنشآت  أو الأشغالالتي تلحق الغیر بسبب  الأضرارالسلطة العامة عن  أومسؤولیة الدولة 

  . نظریة عدم الصیانة العادیة أساسالعامة على 

الجزائري یتجھ نحو تقلید مجلس الدولة الفرنسي  الإداريضاء قال أنمما سبق یمكن القول 

عن  أوالعامة  الأشغالالناتجة عن تنفیذ  الأضرارفي مجال المسؤولیة عن  أيفي ھذا الاتجاه 

ھذا التقلید بسوء فھم من جانب القضاء الجزائري  أحیاناسیر المنشآت العامة و لكن یصطدم 

لا یكون دور مجلس الدولة الجزائري مجرد تقلید  نأمل أنونحن  ،وقوع في الخلط إلىلك فیؤدي ذ

من منطلق  الأحكاموتطویر المبادئ و إبداعخلق و إلىیتطور ھذا الدور  أنبلا روح ولكن ینبغي 

ھي حتما بالضرورة تختلف عن خصوصیات  ظروفلكل مجتمع خصوصیات واحتیاجات و أن

یكون ولو محاولات صغیرة تؤكد  أنونرجو في المستقبل  ،أخرىعات واحتیاجات وظروف مجتم

كان یریدھا سوف لن تمنعھ من  إذایكون مستقلا وھذه الاستقلالیة التي یتجھ ل الإداريالقضاء  أن

  .أخرىالاستفادة من التجارب القضائیة في بلدان 

كثیر من كتاب فقھ  أن ،العمومیة الأشغالونحن نتكلم عن المسؤولیة عن  الإشارةینبغي 

عن  أوالعامة و التي تحدث عرضا  الأشغالالناجمة عن  الأضراریمیزون بین  الإداريالقانون 

والتي تكون نتیجة حتمیة لتنفیذ ھذه  ،غیر العفویة أوالدائمة  الأضرارطریق الصدفة وبین 

بمبدأ  الإخلالة الدائمة ھو فكر للإضرارالمسؤولیة بالنسبة  أساسفھي متوقعة فیكون ، الأشغال

  .1العامة  الأعباء أمامالمساواة 

ولا بین ، العارضة الأضرارالدائمة وبین  الأضرارالقضاء الحدیث لا یمیز بین  إن

كان  إذاما  ، م فقط بصفة الشخص المتضررتو لكنھ یھ ، الجسدیة الأضرارو ، المادیة الأضرار

  .1یختلف باختلاف صفة كلا منھم  المسؤولیة أساسو ، من الغیر أومستفیدا  أوساھما مك

  

  
                                                           

1   - V: René Chapus ، op . cit ، p . 1193-1195 ; Marie –Christine Rouault ، Droit 
administratif ،Gualino éditeur ، oaris، 4 édition ، 2007 ، p. 282 Rachid Zouaimia et Marie – 
Christine Rouault ، Droit administratif BERTI Editions ، Alger ، 2009 ، p . 322 – 323 .  

 . 560إدوار عید ، مرجع سابق ، ص  -  1
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  المشروعة الإداریةالناجمة عن القرارات و التدابیر المسؤولیة : الثالث المطلب
ھي مسؤولیة أسسھا قضاء مجلس الدولة  الفرنسي على أساس قطع مبدأ المساواة أمام 

مشروعة مطلقا أو الأعباء العامة، ویتعلق الأمر ھنا بالقرارات الإداریة المشروعة، سواء كانت 

بسبب انقضاء میعاد رفع دعوى تجاوز السلطة ضدھا، أو لم ترفع ضدھا دعوى فحص شرعیة 

وان لم یعترف القضاء الجزائري . بصفة فرعیة، وسواء تعلق الأمر بقرار فردي أو قرار تنظیمي

  .بھذا النوع من المسؤولیة إلا نادرا فإن المشرع أقر بعض التطبیقات بنصوص صریحة

الناجمة عن القرارات و التدابیر قواعد و شروط المسؤولیة : الأولفرع ال
  المشروعة الإداریة

خاضعة بھذه الصفة للرقابة  )إداریة أعمال أو( إداریةفي ھذه الحالة بقرارات  الأمریتعلق 

لا  ،شرعیة أنھاوھي طالما  ،تكون تنظیمیة وأتكون فردیة  أن إماوھي كما نعلم  ، القضائیة

مسؤولیة '' ترتب على السلطة العامة  أنیمكن ، كنھا بالرغم من ذلكول ،خطأ أيتنطوي على 

  .العامة الأعباء أماممستمدة من قاعدة المساواة  أسبابمبنیة على ''  خطأدون 

   المسؤولیة عن القرارات الفردیة : أولا

لكثیر منھا الیوم وھي تتعلق ھد انزال نش الفردیة التي لا الإداریةطائفة من القرارات  إنھا

مشروعة  لأسباببرفض السلطة العامة استخدام القوة العامة لتنفیذ حكم قضائي  أوة بامتناع صاخ

والنظام العام في المجتمع ذلك انھ عندما یكون من  الأمنتتعلق بضرورة الحفاظ على مقتضیات 

سبب في حدوث اضطراب وخلل الت، شان تنفیذ الحكم القضائي المكتسب حجیة الشيء المقضي بھ

فانھ من ، اء ردة الفعل العنیفة التي قد یواجھ بھا مثل ھذا التنفیذركبیرین في النظام العام من ج

ترفض  أن، تمتع بھا الحكم المذكوریوبالرغم من قوة النفاذ التي ، المختصة الإداریةحق السلطة 

  .1زمة تحت تصرفھ لتأمین التنفیذ قسرا لاطلب المحكوم لھ وضع القوة المسلحة ال

فانھ یكون  ، قرار السلطة العامة ھذا مبرر بمقتضیات الحفاظ على النظام العام أنفطالما 

ھذه الشرعیة تفرض فعلیا على المحكوم لھ عبئا یفوق في الحقیقة ما  أنو لكن یبقى  ، شرعیا

                                                           
 . 493 – 492یوسف سعد االله خوري ، مرجع سابق ، ص  -  1
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 أماملل في المساواة خلذي ینتج عنھ ا الأمر ،یتحملھ كفرد طبیعي في المجتمع أنیتوجب علیھ 

  .1ھذا الخلل  إزالةالحق في التعویض الذي یضمن  أمامھویفتح ، تھ الأعباء العامة لغیر مصلح

قراراتھ  أشھرالفرنسي في واحد من  الإداريھذا ھو الحل الذي كرسھ اجتھاد القضاء 

  : والتي تتلخص وقائعھ فیما یلي'' كویتیاس '' بالموضوع ھو قرار 

استعمال القوة العامة لتنفیذ حكم '' كویتیاس '' طلب السید  إجابةرفض الحكومة الفرنسیة 

  .2في تونس  أملاكھقضائي بطرد قبائل تونسیة كانت تشتغل دون وجھ حق 

من  ،أیضاالاجتھاد في ھذه القضیة اخذ حجما اكبر وبات یفتح المجال لطلب تعویض  إن

  .3مكاتب ومراكز عمل یحتلھا عمال مضربون  بإخلاءقضائیة تقضي  أحكامالمستفیدین من 

مبرر شرعي والاجتھاد حافل  أوالمقیمین فیھا بدون سند  أومنازل شاغلیھا  بإخلاء أو

  .الأخیرةعن ھذه الحالة  بالأمثلة

محصورا في حالة رفض السلطة  الإطلاقلیس على " كویتیاس " قضیة  في الاجتھاد إن

  : فھو یطبق و یفتح باب  طلب التعویض مثلا ، القضائیة الأحكامالعامة استخدام القوة لتنفیذ 

المختصة السماح لھا بتسریح الموظفین الفائضین  الإدارةمن الشركة التي جوبھت برفض  -

 .4لمحلیة ن من شان ذلك التسبب باضطراب خطیر في الحیاة الاقتصادیة الدیھا الآ

طلب تعدیل رخصة بناء كان قد حصل علیھا و ذلك  إلىمن مالك العقار الذي اضطر  -

 .1رض عقاره أفي جوف  أثریة أبنیةبسبب اكتشاف 

تتعلق  لأسباب المرفأحیث منعت الباخرة من دخول  ، شحنة بحریة من النبیذ أصحابمن  -

 .2بالنظام العام 

                                                           
 . 487ادوار عید، مرجع سابق ، ص  -  1
  . 789،مجموعة، ص " كویتیاس " ،  1923نوفمبر  30قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -  2
 Soc .Cartonnerieشركة مصنع الكرتون في سان شارل  " ،  1938جوان  3قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -  3

Charles   "  529مجموعة ، ص .  
مجموعة ، ص "   Soc . des Ateliers du Cap Janet" ،  1949اكتوبر  28قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -  4

450 .  
  . 23، مجموعة ، ص "   Villa Jacodفیلا جاكوب " ،  1989جانفي  20ي قرار مجلس الدولة الفرنسي ف -  1
  . 456مجموعة ، ص "   H.Ramelاولااد رامل "،  1979دیسمبر  7قرار المجلس الفرنسي في  -  2
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تتعلق بتامین  لأسبابالتصدیر  إجازة تأشیرةمن المؤسسات التجاریة التي منعت عنھا  -

 .1المصلحة العامة في ضوء حالة السوق المحلیة 

یكون  أنالعامة یمكن  الأعباء أمامخرق مبدأ المساواة  أوتصدع  أنكل ما تقدم  إلىیضاف 

  .اتخاذه أصلاعن اتخاذ قرار یتوجب علیھا  ،السلطة العامة بشكل مبرر و مشروعنتیجة لامتناع 

الامتناع المبرر بضروریات الحفاظ على النظام العام و السلامة العامة و المصلحة  ھذا

الحق في تقاضي التعویض ، الناجمة عنھ الإضرارنتائج و أوزاریعطي اللذین یتحملون ، العامة

تكون ھذه   أنولكن بالطبع شرط ، المختصة الإدارةبل قمن  خطأ أيحتى في غیاب  ، المناسب

  . مألوفابع خاص وغیر ذات ط الأضرار

سیما في حالة وجود بواخر متوقفة قسرا في حوض ھو المنحى الذي سلكھ الاجتھاد لاذاك 

حواجز من قبل بحارة  إقامةبفعل  أو، بفعل احتلال المنشآت المرفئیة  من قبل المتظاھرین مرفأ

لذلك بسبب  تدبیر لوضع حد أياتخاذ  إلىالمختصة  الأمنیةتبادر السلطة  أندون ، ثائرین

في حالة  أیضاواعتمد الحل ذاتھ  ،ضرورة المحافظة على النظام العام في ضوء الھیجان الحاصل

تستعمل  أندون ، بصورة غیر مشروعة أعمالھماقبة سلامة الطیران عن رتوقف موظفي م

ودائما لان المصلحة العامة كانت تستوجب  ، العقاب أو ةالحكومة تجاھھم صلاحیتھا في المصادر

  .2في حینھ مثل ھذا الامتناع 

  المسؤولیة عن القرارات التنظیمیة الشرعیة : ثانیا 

 Un règlement(تنظیمي سلیم من الناحیة القانونیة  إداريقرار  إصداردي عندما یؤ

régulier  ( عھ بان قاعدة بشكل یمكن القول م الأفراد أو الأشخاصببعض  الأضرار إلى

فانھ  ،العامة قد خرقت على حسابھم خدمة لمقتضیات المصلحة العامة الأعباء أمامالمساواة 

  .1اللاحقة بھم  الأضراریترتب لھؤلاء عندئذ حق تقاضي التعویض عن 

                                                           
  . 127مجموعة ، ص "   Alivarشركة الیفار " ،  1984مارس  23قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -  1
جوان  22، و  178، مرفأ مرسیلیا ، مجموعة ، ص  1984ماي  11قرار مجلس الدولة الفرنسي في : بخصوص المرافئ  -  2

 "،  1985نوفمبر  6قرار مجلس الدولة الفرنسي في : ، و یخصوص الطیران  246، شركة سیلنك مجموعة ، ص   1984
Touraine Air Transports "  ،A.J ،1986  125، ص.  

 . 336 – 335ق ، ص فوزت فرحات ، مرجع ساب -  1
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ھذا ما قرره مجلس الدولة الفرنسي في احد اجتھاداتھ المتعلق بقضیة تتعلق بتنظیم السیر 

كر اوخاص بمصلحة احد تجار بیع التذ مألوفالضرر غیر  إلحاق إلى دىأفي طرقات جبلیة 

محل البیع للتاجر المذكور  أمامالطریق المار  أنذلك . ھذه الطرقات إحدىالقائم محلھ على جانب 

حصر حق المرور علیھ بالسواح  ، الذي اشتھرت بھ البلدیة" سیرك الجبل "  إلىوالمؤدي  ،سابقا

  .1كر لھمالا یتوقفون أبدا لشراء تذ ،سواھم على عكس ما یفعلھ المشاة عادةدون ، الممتطین خیلا

   خطأطبیعة ھذه المسؤولیة و موقعھا من المسؤولیة المبنیة على ال
قبل  خطأالمسؤولیة المبنیة على ال تأتي ، سابقا إلیھابموجب القاعدة العامة التي اشرنا  –أ 

فان الحق بالتعویض  ،خطأو لذا فانھ عندما یتوفر ال ، التي نحن بصددھا ھنا خطأالمسؤولیة دون 

  .الضرر" خصوصیة و جسامة " لا یعود معلقا على وجوب تحقق شرطي 

الذي یصرح بھ عادة المدعي  خطأمن وجود ال أولاوالتحقق ، كل قضیة على حدة ناخذأ إذا

 الإداریةة یعدم استعمال الضبط أوعندما یكون استعمال ، وضوحا أكثروبعبارة  ،المتضرر

فانھ یقتضي الارتكاز على حقیقة وجود او عدم  ، البحث أساسو  ، لصلاحیتھا ھو معیار الفصل

الجسیم ھو  خطأال أنبتنا نعرف  أنناخاصة و ، عدمھا أوجسیم لتقریر المسؤولیة  خطأوجود 

استعمالھا للقوة لمساعدة  لانعقاد مسؤولیة السلطة العامة عند رفض الأصليو  الأساسيالشرط 

  .2المستفید من حكم قضائي 

كانت شروط  إذاالبحث فیما  إلىالقاضي  خطأنھ عند انتفاء الأو ھذا یعني بالتالي 

متوفرة  ،العامة الأعباء أمامالمسؤولیة المبنیة على خرق مبدأ المساواة  أي ، خطأالمسؤولیة دون 

  .حوا بھ الخصوم في الدعوىلم یصر إذا ،یفعلھ عفویا أمروھذا  ،لا أم

یكون ھناك  أنو، لا تكون الشروط ھذه متوفرة أن أحیاناعلى ذلك قد یحصل  تأسیساو 

  .1فتنتفي مسؤولیة السلطة العامة ، أیضا خطأ

                                                           
  . 113محموعة ، ص  " Comm . de Gavarnieبلدیة غافارني  "،  1936فیفري  22قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -  1
 . 498-497یوسف سعد االله الخوري ، مرجع سابق ، ص  -  2
 " Son . Jokelson et Hondstaelشركة جوكلسون و هاندسیم   "،  1984جوان  22قرار مجلس الدولة الفرنسي في  - 1
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التزامات  لىإ المعزو المألوفكان ھناك من مجال لتحدید جزء من الضرر  إذا - ب 

من  الآخرفان التعویض یقتصر عندئذ على الجزء  ،العادیة المترتبة على الحیاة الاجتماعیة

  .المألوفالضرر ذي الطابع الغیر اعتیادي وغیر 

الاجتھاد  أن رأیناالقضائیة  الأحكاموفیما یتعلق برفض استخدام القوة العامة لفرض تنفیذ 

وھذه ، بعد انقضائھا إلاقوامھا شھران لا یبدأ سریان المسؤولیة " مھمة معقولة "  الإدارةیمنح 

  .2 خطأبدون  أو. 1 خطأیة على النتطبق على المسؤولیة بصورة عامة سواء كانت مب المھلة

یطلبوا  أنتدابیر مشروعة  أوھناك حالات لا یمكن فیھا مبدئیا للمتضررین عن القرارات 

المسؤولیة  أنوھذا یعني ، العامة الأعباءبمبدأ المساواة في تحمل  الإخلال أساسالتعویض على 

عندما یكون من طبیعة : وھذه الحالات باختصار ھي ،خطأال أساسفي ھذه الحالة تقوم على 

على  الأبرزوالمثل ، سبب بحد ذاتھ خرق مبدأ المساواة أن الإداريالنظام الذي انبثق عند القرار 

فھذا ، نة ماشروط ممارسة مھ آخربتعبیر  أوالمتعلقة بممارسة النشاطات المھنیة   الأنظمةذلك 

 أوالتنظیمیة  الإداریةحال القرارات  أیضاو، الشروط تكرس بحد ذاتھا عدم المساواة في المطلق

  .النظام العام أوكالاقتصاد الوطني  ، حمایة مصلحة عامة وغالبة إلىالفردیة التي تھدف 

في القضاء  تطبیقات المسؤولیة عن القرارات و التدابیر المشروعة:الثانيالفرع 
  الجزائري داريالإ

المشروعة في القضاء  الإداریةالعامة عن القرارات  الإدارةنتناول في ھذا الفرع مسؤولیة 

ثم مسؤولیتھا عن عدم تنفیذ ، دور التشریع حول ھذه المسالة  إلىثم نتطرق  ، الجزائري الإداري

  .القضائیة الأحكام

  المشروعة  الإداریةالمسؤولیة عن القرارات : أولا

تكون ھذه  أنو یجب  الإداریةحاجات الموطنین ھي القرارات  إشباعفي  الإدارةیلة وس إن

مخالف القرار  إن، أیضاوللقانون  أولا 1وھذا بعدم مخالفتھا للدستور ، القرارات مشروعة

                                                           
  .500، رقم   Morel " D . Aموریل  "،  1984نوفمبر  7قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -  1
  . 1378ص  1985مجلة القانون العام ،  " Dme Gouttegata "، 1985فیفري  27قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -  2
و هي  "یعاقب القانون على التسعف في استعمال السلطة  ": على مایلي  1996لجزائر لسنة من دستور ا 22نصت المادة  - 1

بنفس الرقم و نفس الصیاغة ، و بهذا المعنى ایضا  1996، اعید تبنیها في دستور  1989نفس المادة التي وردت في الدستور 
یترتب على كل تسعف في  ": بقولها  1988یلیا جو  4الصادرة بتاریخ  131/ 88من المرسوم الرئاسي  رقم  5نصت المادة 
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من  الإلغاء أو الإبطال إلىف في استعمال السلطة یعرض ھذا القرار ستع أوللقانون  الإداري

التي یسمح  الإبطالبجانب دعوى ، دعوى تجاوز السلطة أو الإلغاءالقضاء بواسطة دعوى 

ترتب  إذا أیضاممكنة  أیضافان دعوى التعویض  ،العامة الإدارةضد  إلیھاباللجوء  للأفرادالقانون 

وھذا طبقا للقواعد ، بالأفرادلحقت  أضرارو غیر المشروع  ، الإدارةعن القرار الصادر عن 

الصادر عن رئیس  131/ 88المرسوم رقم  إلىبالنظر  خطأال أساسالعامة للمسؤولیة على 

 39قد قرر في المادة ، والمواطن الإدارةالمنظم للعلاقة بین  1988جویلیة  4الجمھوریة بتاریخ 

ولم یمیز نص المادة ما بین ، الأفراد بأضرارعن قراراتھا عندما تتسبب  الإدارةمنھ مسؤولیة 

  .القرارات المشروعة

عن قراراتھا غیر مشروعة ھي مسؤولیة تقوم على  الإداریةمسؤولیة ال أنالقاعدة العامة 

و لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو بالنسبة للقرارات المشروعة الصادرة عن  خطأال أساس

وعلى  للغیر ھل تكون الدولة مسؤولة في ھذه الحالة بأضرارحین تسبب ھذه القرارات  الإدارة

  تبنى ھذه المسؤولیة ؟  أساس أي

على السؤال السابق نستعرض موقف التشریع والقضاء في الجزائر فمن الناحیة  للإجابة

في حالات معینة ومن  خطأالمشرع الجزائري قرر مسؤولیة الدولة و بدون  أنالتشریعیة نجد 

شریعات المتفرقة الخاصة جل المنفعة العامة والتأتشریع نزع الملكیة من : على ذلك الأمثلة

  .1السالف الذكر  1988جویلیا  4كذلك مرسوم وبتعویض الملاك مقابل المساس بملكیتھم 

مجلس  أوللمحكمة العلیا سابقا  الإداریةالجزائري ممثل في الغرفة  الإداريالقضاء  أما

 أيفھو  عن قراراتھا المشروعة الإدارةالدولة حالیا فلا نجد لھ تطبیقات بخصوص مسؤولیة 

فإننا نجد لھ .1عن قراراتھا الغیر مشروعة  الإدارةكان قد قرر مسؤولیة  أنالقضاء الجزائري و
                                                                                                                                                                                                 
ممارسة السلطة تعویض و فقا للتشریع المعمول به دون المساس بالعقوبات الجزائیة و المدنیة و التادیبیة التي یتعرض لها 

 "المتسعف 
دیوان مطبوعات ) قارنة دراسة الم( مسعود شیهوب المسؤولیة عن إخلال بمبدأ المساواة و تطبیقاتها في القانون الإداري  -  1

 . 12، ص  2000) د ، ط ( الجامعیة الجزائر 
من الأمثلة الاجتهاد القضائي بخصوص إقراره لمسؤولیة إحدى السلطات التابعة للدولة عن قرار غیر مشروع الصادر عنها ،  - 1

بالتعویض لصالح المواطن تعرض بأضرار قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى ، و الذي قرر على أن بلدیة عنابة یجب أن تقوم 
المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الثاني : لسبب قرار غیر مشروع الصادر عن البلدیة المذكورة سابقا ، هذا القرار منشور في 

 . و ما بعدها .  209، ص  1990، 
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 أوردهماعدا قرار واحد ، اجتھاد بخصوص مسؤولیة السلطة العامة عن قراراتھا المشروعة

ھذا القرار ، بمبدأ مساواة الإخلال أساسمسعود شیھوب في مؤلفھ عن المسؤولیة على  الأستاذ

  .1بمجلس قضاء قسنطینة  الإداریةصادر عن الغرفة 

فیفري  25سنطینة بتاریخ قبمجلس القضاء  الإداریةالقرار السابق الصادر عن الغرفة 

ھذه المسؤولیة ، الذي قرر مسؤولیة الدولة غیر الخطیئة ممثلة في وزارة الدفاع الوطني ، 1987

مقتضیاة الخدمة الوطنیة ھو  إطارالقرار الذي یدخل في  ھذا أنرغم  ، بسبب قرار تجنید المدعي

القضاء في ھذه الحالة  أن إلا، الوطني الدفاع من القرارات المشروعة التي یخولھا القانون لوزیر

 إصابةتعویض لصالح المدعي الذي تسبب لھ تنفیذ ھذا القرار بضرر معنوي تمثل في الحكم ب

القضاء لھذه المسؤولیة الغیر الخطیئة على جملة من  أسسوقد  ، فسيأو مرض نالمدعي بخلل 

العدالة  بادئم الاجتماعي، التضامنفكرة  ، العامة الأعباء أمامالمساواة  بادئم: بادئمال

  .2الإنصافو

 حقلاالفان الضرر  ،ھذه المعطیات أمامحیث انھ ...  ": وقد جاء في حیثیات ھذا القرار 

الاجتھاد  بأحكاموعملا ، ھذا الضرر یعد استثنائیا أنو... الوطنیة الخدمة  أداءبالمدعي ناجم عن 

وانھ من جھة  خطأو لھ بسقوط ركن ال ، الإداریةفانھ یمكن مساءلة السلطة  ، القضائي المستقرة

 الإنصافمبادئ العدالة و ، العامة الأعباء أمامالاجتماعي والمساواة  التضامنفان مبادئ  أخرى

 للأجر الأدنىالحد  أساسدعي بالتعویض وذلك بمنحھ الحق في معاش على حق الم إثباتتقتضي 

  .3 ".... الوطني 

  المسؤولیة عن عدم تنفیذ القرارات القضائیة في القضاء الجزائري: ثانیا

ولكن ھي قلیلة ، لقد اخذ القضاء الجزائري بالحلول والمبادئ الذي قررھا القضاء الفرنسي

ولعل  ،الشأنما قارناھا بالكم الھائل من القرارات التي صدرت عن القضاء الفرنسي في ھذا  إذا

  .الأخیرحداثة ھذا  إلىقلة ھذه القرارات بالنسبة للقضاء الجزائري راجع 

                                                           
 . 12 مسعود شیهوب ، المسؤولیة عن إخلال بمبدأ المساواة ، مرجع سابق ، ص -  1
  . 12، ص المرجع نفسه -  2
  12المرجع نفسه ، ص -  3
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تنفیذ  عدمفي الموضوع المسؤولیة عن  أحكامھقلة  رغمالجزائري  القضاءلقد تبني 

 21صدر في : الأولت قرارین للمحكمة العلیا اھذه القرار من، والقرارات القضائیة الأحكام

 "تبروقي"في قضیة ، 1965ماي  21والثاني صدر في . 1 "زرمیط "في قضیة  1965فریل أ
2.  

بوشاط وسعیدي  "في قضیة   احدیثة نسبیا منھا قرارھ أخرى أحكاملمحكمة العلیا ول

  3. 1979جانفي  20بتاریخ "

جانفي  27بتاریخ  "مسنوة محمد  "و قرار مجلس قضاء الجزائر العاصمة في قضیة 

1982  4.  

   )قضیة بوشاط وسعیدي  ( 1979جانفي  20قرار المحكمة العلیا في  –أ 

صدر حكم عن محكمة الجزائر یقضي  1979ماي  21بتاریخ : الإجراءاتالواقع و – 1

 ، دج للمدعین بوشاط سحنون 8400المال قیمتھ  السیدین قرومي ومراح بدفع مبلغ من بإلزام

وقد صادق مجلس القضاء ، محل تجاري یقع بملكیتھما جارإیشھرا من  28وسعیدي ماكین مقابل 

  .بذلك حكما نھائیا أصبحو 1974ماي  29الجزائري على ھذا الحكم بتاریخ 

ولكن والي  ،القرارتقدم المدعیان الى مصلحة التنفیذ والتبلیغ لمحكمة باب الواد لتنفیذ 

توقیف  إلى أدىالذي  الأمر ، برسالة یعترض فیھا على التنفیذ 1975ماي  5الجزائر یتقدم في 

ووزیر العدل حیث  ،السادة وزیر الداخلیة إلىتظلم المعنیان ، جل غیر مسمىأ إلىتنفیذ الحكم 

كن ول، عن التنفیذ ھالتي لحقتھما نتیجة اعتراض الوالي و امتناع الأضرارالتمسا تعویضھما عن 

  .الذي یعتبر قرار ضمني بالرفض، تظلمھما قوبل بالسكوت

ضد ھذا القرار لمجلس القضاء الجزائري  الإداریةالغرفة  أمامرفع المعنیان دعوة 

صادر عنھا رفضت ھذه الدعوة بموجب قرار  – الإداریةالغرفة  –كنھا الضمني بالرفض و ل

ماي  31المحكمة العلیا في  أمامالمعنیان  استأنفھوھو القرار الذي  ،1976ماي  5بتاریخ 

1976   
                                                           

 . 16، ص  1965،  2منشور بالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة عدد  -  1
 . 55، ص   4،  3، عدد  1965منشور بالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة  -  2

3 Bouchahda et  Khelloufi ، Recueil d'arréts de jurisprudence administrative،p.199-200 -  
  491، ص  1984   2قرار منشور بالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصاجیة و السیاسیة ، عدد  -  4
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لان الامتناع ، الجسیم خطأال أساسرت المحكمة العلیا مسؤولیة الدولة على قر :الحكم – 2

سلوكھا ولان ، العام مسبب ناتج عن ضرورات النظا بأيعن التنفیذ في قضیة الحال لا یتعلق 

  .شرعیا على ھذا النحو یعتبر لا

ة عن الامتناع عن ییر الخطئغوفي نفس الوقت ذكرت المحكمة العلیا بمبدأ المسؤولیة ال

في القضاء الفرنسي  ألفناھامستعملة نفس العبارات التي  ، التنفیذ بسبب ضرورات النظام العام

  .1 "شركة ورق و مطبعة سان شارل  "و "كویتیاس "خاصة في قراري 

   )قضیة مسنوة محمد  ( 1982جانفي  27قضاء الجزائر في  سقرار مجل –ب 

 "مسنوة محمد  "استفاد المدعو  1962اكتوبر  أولبتاریخ : الإجراءاتالواقع و – 1

 ، )Vis(والب لفیھ صناعة ال ،تابعة للدولة "فیلا  "في  الأرضيبمحل تجاري یقع في الطابق 

 "الفیلا  "من  الأولفریل من نفس السنة منحت الولایة الطابق أ 6وفي  ،وفقا لقانون الاستثمارات

مرآب  إلاھو  من السكن السابق ما الأرضيالذي اعتقد بان الطابق  "برور محمد  "المدعو  إلى

رئیس  وبالفعل فقد استجاب السید ،"منسوة محمد  "فطلب من القضاء طرد المدعو  ، تابع للفیلا

الذي تم  الأمروھو  1973جویلیا  11استعجالي صادر في  أمرمحكمة الحراش لذلك بموجب 

 الأمر بإلغاءنوفمبر یقضي  23مجلس القضاء الجزائر الذي اصدر قرار في  أماماستئنافھ 

 "بتمكین المعني من محلھ  وطرد المدعو  یأمر أنولكن دون  ، قضى بھ الاستعجالي في كل ما

  . الاستئناف أمامبینما كانت القضیة  ، الاستعجالي كان قد نفذ الأمرمنھ لان  " برور محمد

 أمروقد توجت مساعیھ بقرار مجلس قضاء الجزائر الذي  ،القضاء أمامتقدم المعني ثانیا 

ولكن والي ، و شرع في تنفیذه 1979 افریا 16لقد بلغ ھذا القرار في . بتمكین المدعي من محلھ

من قانون  324التنفیذ مؤسسا طلبھ على المادة  تأجیلبطلب  1980نوفمبر  6الجزائر تقدم في 

وكذلك ، 1972افریل  27وعلى منشور وزارة الداخلیة الصادر في  ، المدنیة القدیم الإجراءات

 الذي جعل مرالأ، التنفیذ إجراءاتوفعلا توقفت ، 1972مارس  01منشور وزارة العدل في 

التي  الأضراربمجلس قضاء الجزائر ملتمسا تعویضھ مقابل  الإداریةالغرفة  إلىالمعني یلجأ 

  . لحقت بھ من جراء حرمانھ من محلھ

                                                           
  68 – 66مسعود شیهوب ، المسؤولیة عن الاخلال بمبذأ المساواة ، مرجع سابق ، ص  -  1
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 أساساقر مجلس قضاء الجزائر مسؤولیة وزارة العدل وولایة الجزائر على : الحكم – 2

التي تسمح ، النظام العام أسبابسبب من  لأيوجود في القضیة  معتبرا انھ لا ، الجسیم خطأال

اجتھاد مجلس قضاء الجزائر في ھذا القرار مفھوما  أعطىوقد ، بوقوف تنفیذ القرار القضائي

فمفھوم النظام ، واسعا للنظام العام یختلف عن المفھوم الضیق الذي عرفناه في القضاء الفرنسي

 ، حفظ السلم الاجتماعيمجموعة القواعد الضروریة ل: ار مجلس قضاء الجزائر ھورالعام في ق

 أنولا یجب  ،خرآ إلىوھو مفھوم غیر ثابت یتغیر في الزمان والمكان ومن وسط اجتماعي 

المساس  إلىالحق وھذا یؤدي  أوالتعسف في استعمال السلطة  إليتحول فكرة النظام العام ت

  .الأفرادبحقوق و حریات 

ن یطلب أتسمح للوالي بالتي ، المدنیة الإجراءاتمن قانون  324بخصوص المادة 

  .بالنظام العام بدرجة خطیرة  الإخلالكان من شانھ  إذا ، التوقیف المؤقت لتنفیذ قرار قضائي

والتي قد تصل ، مؤقتةلتوقیف التنفیذ واكتفى باعتبارھا  حدد مدة قصوىلكن المشرع لم ی

  .بضعة شھور وقد تتجاوز السنة إلى

للمادة  2001ماي  22المؤرخ في  01/05رقم وبموجب التعدیل الذي جاء في القانون 

 الإداریةالمدنیة و الإجراءاتبینما في قانون ، أشھر 3لا تتجاوز  أقصىجعل المدة كحد ، 384

یطلب وقف تنفیذ قرار قضائي بمبرر  أنلم ینص على صلاحیة الوالي في  2008الجدید لسنة 

  .الحفاظ على النظام العام



الدوليتطور القضاء الجنائي
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  خـــاتمة
أسسھا : وفي ختام ھذا البحث، ومن خلال دراستنا للمسؤولیة الإداریة دون خطأ من حیث 

  :القانونیة في الفقھ والقضاء ومن حیث تطبیقاتھا القضائیة، توصلنا إلى ما یلي

إن تمیز القانون الإداري بقواعد خاصة تختلف عن قواعد القانون المدني كان أمرا لازما  -

واعد القانون المدني عن إقامة المسؤولیة في العدید من الحالات التي تفرض فیھا لقصور ق

  .اعتبارات العدالة تقریر التعویض

إن فقھاء القانون العام قد وجدوا في مبدأ المساواة أمام  التكالیف العامة أساس لمسؤولیة  -

  .السلطة العامة أو الإدارة العامة بجمیع أشكالھا وصورھا

سؤولیة الإداریة عن  النشاط المشروع للإدارة والذي یسبب أضرار للأفراد، إن الم -

تعتبر وسیلة قانونیة لإعادة توزیع التكالیف العامة بین الأفراد بما یضمن المساواة في تحمل 

  .الأعباء العامة

إن الإخلال بالمساواة أمام التكالیف العامة ھو المبدأ الأوحد الذي تقوم علیھ مسؤولیة  -

عن نظریة الخطر، لعدم جدواھا وعدم كفایتھا، وھكذا یمكن الاستغناء الإدارة دون خطأ، 

فالتعویض لا یمنح لمجرد وجود مخاطر ینطوي علیھا قرار الإدارة أو نشاطھا، وإنما یمنح لأن 

ھذا النشاط الخطر قد أخل بقاعدة المساواة أمام الأعباء العامة، ومقتضى ذلك أن المخاطر في 

لا تعدو أن تكون وسیلة أو شرط تؤدي إلى تقریر مسؤولیة الإدارة، بینما یكمن الأساس  ذاتھا

  .القانوني لتلك المسؤولیة في مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

إن احترام النصوص ذات القیمة الدستوریة توجب على القضاء الإداري أن یعتد بھذا  -

من ثم یكون للمسؤولیة الإداریة أساس یختلف عن المبدأ على صعید المسؤولیة الإداریة، و

المسؤولیة المدنیة، یستمد أصولھ وجذوره من القیمة الدستوریة للمبادئ القانونیة العامة، التي منھا 

  . مبدأ المساواة أمام التكالیف والأعباء العامة

دساتیر، یؤدي فإن التطبیق الحي لمبدأ المساواة الذي أشارت إلیھ كافة البالإضافة إلى ذلك 

المساواة في الحقوق والمساواة : (بمبدأ المساواة بشقیھبنا إلى نتیجة مقتضاھا عدم جواز الإخلال 

وأن أي إخلال بھذا المبدأ یجب أن یجازى قضائیا، ویسمح للفرد بالمطالبة ) أمام الأعباء العامة

  .ل الأعباء العامةبالتعویض عما لحقھ من ضرر على أساس الإخلال بمبدأ المساواة في تحم
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إن الحالات التي تنطوي على خطر في نشاط الإدارة، لا تلعب فكرة الخطر فیھا دور  -

ذي أھمیة في خلق الواقعة المنتجة للضرر والمنشئة  الأساس القانوني للمسؤولیة، وإنما تقوم بدور

للمسؤولیة في تلك الحالات، ومن ثم فوجودھا لیس أمرا لازما لقیام المسؤولیة دون خطأ، فقد 

تمارس الإدارة نشاطا خالیا من أي درجة من درجات الخطر، ومع ذلك فلا یعنیھا ھذا الأمر من 

أخل بمبدأ المساواة بین الأفراد أمام التكالیف  –ا موصوف –المسؤولیة لمجرد أنھا أحدثت ضررا 

   .والأعباء العامة

المسؤولیة دون خطأ، ھو أمر لم إن دراسة دور مبدأ المساواة كأساس دستور تقوم علیھ  -

قانوني كن موضع عنایة الفقھ العربي، ولأن القضاء الإداري لم یولھ الأھمیة الواجبة كأساس ی

دفع الفقھ إلى العزوف عن دراسة الدور الھام لھذا المبدأ في مجال  للمسؤولیة الإداریة، مما

  .المسؤولیة الإداریة

تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في القضاء الإداري الجزائري لا تزال قلیلة جدا،  -

وھذا بسبب أن ھذا القضاء لیس لھ أي دور یذكر من حیث إنشائھ للقواعد القانونیة، فھو یكتفي 

یق ما یسنھ المشرع في تشریعات في ھذا المجال، ومن ثم فإن القانون الإداري في الجزائر بتطب

ھو قانون تشریعي ولیس قضائي، ومرد ذلك كون أن نظام ازدواجیة القضاء في الجزائر لا یزال 

  .فتیا، إضافة إلى ذلك عدم وجود قضاة مختصین في مجال القانون الإداري

لإداریة دون خطأ فإنھ على القضاء الإداري الجزائري وكذلك ونظرا لأھمیة المسؤولیة ا

المشرع، أن یعمل على تفعیل دور ھذه المسؤولیة غیر الخطئیة وتطویرھا والتوسع فیھا، ولكن 

وفق شروط معینة كما ھو الحال في القضاء الإداري الفرنسي حتى لا یقودنا ھذا التوسع إلى 

ة أكثر لحقوق الأفراد تجاه الإدارة وتستجیب لما تقتضیھ نتائج غیر منطقیة، وھذا من أجل حمای

من جراء قیام الإدارة  العدالة، لأنھ من غیر المنطقي ومن غیر العدل أن لا یتم تعویض المتضرر

بممارسة أنشطتھا لتحقیق الصالح العام حتى في حال عدم ارتكاب الإدارة لأي خطأ، أو كان 

على القضاء الإداري في الجزائر ان یتحرر في مجال  نشاطھا مشروعا، وفي نفس السیاق یجب

الإداریة من احكام القانون الخاص، حتى یمكنھ التماشي مع ضرورات الحیاة المسؤولیة 

، ویراعي ما ةالمعاصرة، ویراعي ما تقتضیھ نشاطات السلطة العامة في شتى مناحي الحیا

وعجزھا عن ترتیب مسؤولیة الإدارة  تقتضیھ العدالة من اعتبارات ترجع إلى قصور فكرة الخطأ



112 
 

، التي تصیب الأفراد وفیھا أضرار جسیمة لم یكن لھم ذنب في في بعض الحالات الشدیدة الأھمیة

حدوثھا، ویقف القضاء الإداري محاولا إعمال قواعد المسؤولیة المدنیة تجاھھا، فیجدھا أعجز ما 

صالح الإداري العام، فیخرج الفرد من تكون عن تحقیق التوازن بین الصالح الفردي الخاص وال

ساحة القضاء الإداري، مرفوضة دعواه لیس لعدم أحقیتھ فیما یطلب من جبر لضرر مؤكد 

یعترف بھ قاضیھ ذاتھ، ولكن لأن ھذا القاضي لا یملك إلا نظریة واحدة لإعمال قواعد 

  .لحدیثةالمسؤولیة، والتي أصبحت بالیة نتیجة للتطورات الكبیرة في المجتمعات ا

إن المسؤولیة عن الأَضرار الناجمة عن القوانین والاتفاقیات الدولیة لا نجد لھا تطبیقات  -

في القضاء الإداري الجزائري، ولم تبصر النور بعد، في حین أنھا في القضاء الإداري الفرنسي 

  .اتفي تطور مستمر، وھذا من تكریس أكثر لدولة القانون التي تصان فیھا الحقوق والحری

إن المسؤولیة الإداریة دون خطا تشھد تطور كبیر في القضاء الإداري الفرنسي، ومن  -

بین مظاھر ھذا التطور ھو أن في فرنسا حدیثا یدور النقاش فقھیا وقضائیا حول مسؤولیة الدولة 

تع عن الأحكام او القواعد الدستوریة عندما تسبب ھذه الأخیرة أضرارا للمواطنین، بالرغم مما تتم

  .بھ ھذه القواعد من قداسة، باعتبار أن الدستور ھو القانون الأسمى في الدولة

  



الدوليتطور القضاء الجنائي
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  ملخص المذكرة
  

تدخل دراسة المسؤولیة الإداریة دون خطأ ضمن مسؤولیة السلطة العامة، التي مرت بعدة 

مراحل قبل الثورة الفرنسیة، لم تكن الدولة مسؤولة عن أعمالھا التي تسبب أضرار للأفراد، وھذا 

ھیمنة مبدأ عدم مسؤولیة الدولة لفترة طویلة، وھذا تحت تأثیر فكرة السیادة المطلقة التي بسبب 

دیثة، وانتشار المبادئ كانت تعود للسلطة الحاكمة، ومع تطور الفكر القانوني وظھور الدولة الح

إلى الدیمقراطیة والحریات وحقوق الإنسان، نتج عن ذلك تطور في مفھوم السیادة،  التي تدعو

وأصبحت غیر متنافیة مع خضوع الدولة للقانون، ولمبدأ الشرعیة، الأمر الذي أدى إلى التخلي 

عندما  أعمالھاعن مبدأ عدم مسؤولیة الدولة، وأصبحت الدولة أو الإدارة العامة مسؤولة عن 

  .تسبب أضرارا للأفراد

ر دون أعمال تقررت ھذه المسؤولیة جزئیا، وكان نطاق ھذه المسؤولیة ھو أعمال التسیی

، ھذه الأخیرة كانت محصنة من رقابة القضاء، وكان الأساس القانوني )أعمال السلطة(السیادة 

، وكان القضاء الإداري في )الفعل غیر المشروع(لھذه المسؤولیة في بادئ الأمر ھو الخطأ 

كانت  فرنسا لا یعتد إلا بالخطأ الجسیم، ثم حدث بعد ذلك تطور في أساس المسؤولیة بعد أن

  .ترتكز على الخطأ الجسیم، أصبحت تقوم على مجرد الخطأ

نتیجة لقصور المسؤولیة على أساس الخطأ في حمایة حقوق الأفراد، لأنھ في حالات معینة 

یصعب على الفرد المتضرر من أنشطة الإدارة إثبات الخطأ أو أن الخطأ  یكون أصلا غیر 

ارة، ومن ثم فإن مسؤولیة الإدارة تقوم في ھذه موجود وھذا في حالة الأعمال المشروعة للإد

  .الحالة رغم عدم وجود خطأ، ونكون في ھذه الحالة أمام مسؤولیة إداریة دون خطأ

إن نظریة المسؤولیة الإداریة دون خطأ نادى بھا فقھاء القانون الخاص، ولكن تطبیقھا كان 

ثبیت مبادئھا، وتطویرھا، إلى في ظل القانون الإداري، ویعود الفضل في إرساء قواعدھا، وت

  .القضاء الإداري في فرنسا

إن تحلیل الآراء والنظریات الفقھیة الموجھة إلیھا بشأن مسألة الأساس القانوني، یقودنا 

إن فكرة المخاطر وحتى فكرة الخطأ لا یمكن اعتبارھا أساس : وباختصار إلى النتیجة التالیة

داریة، وإذا اعتبرناھا أساس على حد تعبیر بعض الفقھاء قانوني بل ھي شرط لقیام المسؤولیة الإ



 
 

مباشر والذي یقف وراء الغیر ر أو القریب أما الأساس البعید فإنھا تكون بمثابة الأساس المباش

مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة الذي ھو : كل حالات المسؤولیة غیر الخطئیة یتمثل في

  .مبدأ دستوري

أو یعترف بأساس معین وھذا  مثلا في مجلس الدولة الفرنسي لم یتبنفالقضاء الإداري م

راجع لسیاسة ھذا المجلس، الذي یرفض في أحكامھ التقید بالمبادئ أو القواعد أو النظریات 

الفقھیة، حرصا منھ على أن یكون قضاؤه دائما مرنا ومتطورا یستجیب لكل التغیرات والتطورات 

امة التوازن بین مصلحة الأفراد او حقوقھم من جھة وبین الحاصلة في المجتمع، وعلى إق

المصلحة العامة، ولھذا نجد في أحكامھ أنھ حینا یؤسس المسؤولیة غیر الخطئیة على أساس 

المخاطر، وأخرى على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ولكنھ وفي كل أحكامھ 

متى كان الضرر الذي سببتھ الإدارة للأفراد من جراء  تقریبا یقرر مسؤولیة الإدارة دون خطأ

فھم من ذلك أن ھذا الضرر یحمل أنشطتھا أو أعمالھا ھو ضرر ذو طابع خاص أو استثنائي، وی

أفراد ل صفة العبء العام الإضافي الذي لا یجب أن یتحملھ فرد لوحده وإنما یوزع على ك

فرد المتضرر من الخزینة العامة للدولة والتي المجموعة الوطنیة، ویكون ذلك بالتعویض لھذا ال

بطریقة غیر  یساھم فیھا كل المواطنین من خلال دفع الضرائب، ومن ثم فإن القضاء الإداري ولو

صریحة وإنما ضمنیة یقرر أن الأساس القانوني للمسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة یتمثل في أساس 

  .ةوحید ھو مبدأ المساواة أمام الأعباء العام

بالنسبة إلى مسألة تطبیق ھذه المسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة في القضاء الإداري فإننا 

نؤكد أن القضاء الإداري في فرنسا غزیر بالتطبیقات أو الأحكام في مجال ھذه المسؤولیة، حیث 

المخاطر  أساسالمسؤولیة على : تعرف تطبیقات ھذه المسؤولیة حالات كثیرة ومختلفة منھا

یاء الخطرة، المسؤولیة عن استخدام المناھج الحرة، شالمسؤولیة عن الأ: من عدة حالاتوتتض

المسؤولیة عن الأوضاع الخطرة، والمسؤولیة على أساس مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة 

المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة، المسؤولیة عن القرارات الإداریة : وتتضمن

، وتتضمن كل حالة من الحالات السابقة العدید من الأحكام أو القرارات على مستوى روعةشالم

  .مجلس الدولة أو على مستوى المحاكم الإداریة



 
 

في الجزائر لا تزال تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ قلیلة ربما لحداثة القضاء 

خارج دائرة  الاجتھادو لا یحاول الإداري، ولا یزال ھذا القضاء حبیس النصوص التشریعیة، فھ

لاجتھادات تمثل قواعد ومبادئ تطبق على القضایا في المستقبل، بالإضافة  ھھذه النصوص بوضع

أحیانا یطبق على حالة أو قضیة معینة قواعد المسؤولیة على أساس الخطأ في حین  إلى ذلك نجده

الإداري في الجزائر  الاجتھادإن حركة . أنھ یجب أن نطبق علیھ قواعد المسؤولیة دون خطأ

شریع، وھذا ما ینعكس سلبا على دور القضاء بطیئة جدا، وإن مصدر القانون الإداري ھو الت

  .الإداري، وبالتالي یعیق تطوره ویقلل من دوره وأھمیتھ

   


